
المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/11/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1البنك بین 

.عز الدین بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ 
فا من جهة.بوصفه مستأن

السـیدة وكـریم -یاسـمین-سـمیر-عبـد االله وهـم : عمـر2ورثة وبین 
.حبیبة

.عبد الفتاح بنسلیمان المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

قرار رقم :
5058/2013

صدر بتاریخ:
26/11/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
16/17/2011

اریةرقمه بمحكمة الاستئناف التج
1764/2013/16





1764/2013/16رقم الملف : 

2

ة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرج
.8/10/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

اســطة نائبــه بمقــال اســتئنافي طعــن بموجبــه فــي تقــدم البنــك الشــعني بو 12/4/2013بتــاریخ 
ملــــــــف رقــــــــم 25/2/2013الحكـــــــم الصــــــــادر عـــــــن المحكمــــــــة التجاریــــــــة بالـــــــدار البیضــــــــاء بتـــــــاریخ 

القاضــــــي علیــــــه بــــــان یــــــؤدي لفائــــــدة ورثــــــة یوســــــفي عبــــــد االله وكــــــریم حبیبــــــة مبلــــــغ 16/12/2011
الصــائر ورفـــض بـــاقي درهــم مـــع الفوائــد القانونیـــة مـــن تــاریخ الطلـــب الأداء وتحمیلـــه 165.271,56

الطلبات.
تقدم السادة ورثة یوسفي عبد االله والسـید وكـریم حبیبـة بواسـطة نـائبهم 13/6/2013وبتاریخ 

باستئناف فعي طعنوا بموجبه في الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.  

في الشكـــل:
ء الامـر حیث ان الاستئناف الأصلي والفرعي قدما وفـق صـیغهما القانونیـة صـفة وأجـلا وأدا

الذي یتعین معه التصریح بقبولها شكلا.

وفي الموضــوع:
والسـید وكـریم 2الحكم المستانف والمقال الاسـتئنافي ان ورثـة اتفید الوقائع كما انبنى علیه

درهــم مــن راء عقــار ذي 520000مبلــغ 1اقترضــا مــن البنــك أنهمــاحبیبــة تقــدموا بمقــال جــاء فیــه 
وبعــد إرادتهمــاارجــة عــن خلظــروف الأقســاطوانهمــا توقفــا عــن اداء 3034/15الصــك العقــاري عــدد 

فیظ القسـط الشـهري حالوكالات بفرنسا اتفقا على جدولة الدین وتبإحدى1لقاء المسؤول عن البنك 
دا الــى المغــرب فوجئــا بــان اولمــا عــفــاقتدرهــم وانهمــا لــم تحــتلا مــن الا5500درهــم الــى 9000مــن 

الأخیـردرهم لفائدة البنـك المـدعى علیـه رغـم ان هـذا 960000لعلني بمبلغ عقارهما قد بیع بالمزاد ا
درهــــم قیمــــة الاقتطاعــــات التــــي طالــــت 320000درهــــم دون خصــــم مبلــــغ 572720توصــــل بمبلــــغ 

رة تنفیـــذ الانـــذار العقـــاري وانهمـــا لـــم یتوصـــلا مـــن منتـــوج البیـــع الا بمبلـــغ طحســـابهما رغـــم وجـــود مســـ
یلتمســـان رغـــم لاجلـــهدرهـــم 313020,56لفائـــدة المـــدعین مبلـــغ درهـــم وبقـــي بذمـــة البنـــك 187270
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مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الاقتطــاع وتعــویض قــدره الأخیــرلهمــا هــذا المبلــغ بأدائــهالحكــم علیــه 
درهم مع الصائر والنفاذ المعجل.3200

ة مـن قـانون المسـطر 32و 1اجاب البنك المدعى علیه بان دعوى المدعین مخالفة للفصـل 
المدنیة وانهما لم یثبتا صفتهما ومصلحتهما في الدعوى والتمس التصریح بعدم قبولها.

القانونیـــة فـــي تنفیـــذ البیـــع وان والإجـــراءاتم جمیـــع الشـــكلیات الموضـــوع فانـــه تـــم احتـــراوفـــي 
ثـق بضـمنها یو توصل العارض بمنتوج البیـع یـدل علـى ثبـوت المدیونیـة وان كشـوف الحسـاب حجـة و 

ل علـى دینـه مـن منتـوج العقـار والبـاقي لا زال بصـندوق المحكمـة لفائـدة المـدعیان وان العارض حص
وانه لم یقم بـاي اقتطاعـات تعسـفیة وان الالتـزام یقـع علـى مدعیـه وتبعـا لـذلك تكـون دعـوى المـدعیان 

غیر مرتكزة على  أساس ویتعین التصریح برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر.
ة المدلى بها من طرف نائب المـدعي مـع مواصـلة الـدعوى لكـون یوبناء على المذكرة التعقیب

ولــذلك فــان ورثــة الهالــك 20/10/2011احــد المــدعیان وهــو یوســفي عبــد االله قــد وافتــه المنیــة بتــاریخ 
یوسفي عبد االله یواصلون هذه الدعوى باسمهم ویؤكدون جمیع مطالب مورثهم مع الاشهاد لهم بذلك 

ـــان 350.171,21ر ان قیمـــة الاقتطاعـــات بلغـــت باعتبـــاالإصـــلاحيل.وفـــي المقـــا ـــذلك ف درهمـــا ول
أنجــزدرهمــا كقیمــة الاقتطاعــات وحــول المــذكرة بعــد الخبــرة 350.171,21المبلــغ المطالــب بــه هــو 

عملیـة خصـم مبلـغ أضـافة صحیحة وعملیة الا انه لما توصل على المبالغ المقتطعة قیمهمته بطر 
572720,20البیع العقار وهـو مـا توصـل البنـك بمبلـغ درهما الذي اعتبر فائض منتوج187.280

درهمــا الــذي یمثــل مجمــوع مــا تبقــى مــن قیمــة القــرض وهــي عملیــة غیــر صــحیحة ولا محــل لهــا وان 
رض والاقتطاعـات موضـوع النازلـة ملتمسـا التصـریح من منتوج البیع لا علاقة لـه بـالقالمبلغ المتبقي

رهمــا مــع الأخــذ بعــین د350.171,21البنــك هــي مبلــغ بــان قیمــة الاقتطاعــات التــي مــا زالــت بذمــة 
مــع الفوائــد القانونیــة والتعــویض المطالــب بــه بالمقــال الافتتــاحي والحكــم الإصــلاحيهم الاعتبــار مقــال

باسترجاع المبلغ المشار الیه أعلاه مدلیان بشهادة وفاة ورسم اراثة .
سطة الخبیر وراثـي محمـد الـذي وبناء على الحكم التمهیدي القاضي باجراء خبرة حسابیة بوا

درهم.162.891جاء فیه ان المبلغ المتبقي بذمة البنك هو 24/2/2012تقریرا مؤرخا أنجز
تحــت عــدد 04/06/2012وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة بتــاریخ 

والقاضي باجراء خبرة ثانیة یقوم بها الخبیر العیاشي خیا.793
والــــذي انتهــــى فیــــه الــــى ان 23/10/2012الخبیــــر لتقریــــره المــــؤرخ فــــي وبنــــاء علــــى ایــــداع

ـــــغ  ـــــى حســـــاب المنازعـــــات محـــــدد ف  مبل ـــــدین ال ـــــل ال ـــــاریخ تحوی ـــــدة بالمـــــدعیین بت ـــــة المتخل المدیونی
اســتنزال المبــالغ التــي دفعهــا والفوائــد المحتســبة بعــد تحویــل الحســاب الــى درهمــا وبعــد563.444,10

% المطالب بها من طر ف البنك فـان المبلـغ الـدائن لفائـدة 11بدلا من % 6حساب منازعات ف  
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فان المبلغ الدائن لفائدة الأخیرةدرهما وبتطبیق هذه النسبة 165.271,56الطرف المدعى هو مبلغ 
درهما.وبعد تعقیب الطرفین على الخبرة صدر الحكم المستانف .61.818,44الطرف المدعي هو 

علـــى ان التعلیـــل الـــذي اعتمـــده الحكـــم المســـتانف جـــاء ناقصـــا یـــوازي أســـس البنـــك اســـتئنافه 
فــي حیثیاتــه الــى أشــارانعدامــه ذلــك ان المســتانف علیهمــا لــم یثبتــوا إعــادة جدولــة الــدین وان الحكــم 

یوسفي عبد االله وزوجته وانه بالهالكتعلق یوجود كفالة للمدین موسى عبد العالي في حین ان النزاع 
علیها الامر وعللـت وقـائع تهـم ملـف اختلطخصیة وان الهیئة التي اصدرت الحكم لا وجود لكفالة ش

اخــر ، وان المبــالغ المحكــوم بــه هــو المتبقــي مــن الــدین المتخلــد بذمــة المســتانف علــیهم مضــاف الیــه 
یلـتمس الغـاء الحكـم المسـتانف والحكـم مـن لاجلـهلإرجاعهفوائد التاخیر وهو مبلغ مشروع ولا مجال 

الطلب .جدید برفض
الاســتئناف أســبابادلــى المســتانف علــیهم بمــذكرة جوابیــة مــع اســتئناف فرعــي جــاء فیهــا ان 

لا لا علاقـة لهـا بموضـوع عـن الكفالـة فعـثغیـر مبنـي علـى أسـاس وان الحیثیـة التـي تتحـدالأصلي
شـیر لهـا لا تفإنهـان الحكم المستانف تدارك ذلك ولم یشر الى الكفالة فـي منطوقـه وبالتـالي النزاع وا

وحــــول الأصــــليتمســــین رد الاســــتئناف لعلــــى صــــحة الحكــــم الــــذي اعتمــــد علــــى خبــــرة موضــــوعیة م
الــــى ان أشــــارالحكــــم المســــتانف بحیــــث ةدیباجــــالاســـتئناف الفرعــــي فــــان خطــــا مادیــــا تســــرب الـــى 

أثنـــاءم حبیبـــة فـــي حـــین ان یوســـفي عبـــد االله وافتـــه المنیـــة یو وكـــر د اهللالمـــدعیان همـــا: یوســـفي عبـــ
الخطــا والقــول بــان إصــلاحلاجلــه یلــتمس اســمهموطلبــوا مواصــلة الــدعوى فــي ورثتــه تــدخلواالــدعوى

عبد االله و وكریم حبیبة.2ة الطرف المدعى علیهم هم ورث
بشان الاستئناف الفرعي .نظرمقاله الاستئنافي واسند الوأكدعقب البنك 

صــد النطــق بــالقرار تــم حجزهــا للمداولــة ق8/10/2013وعنــد عــرض القضــیة  علــى جلســة 
.26/11/2013مددت بجلسة 12/11/2011بجلسة 

محكمة الاستئناف
: حول الاستئناف الأصلي

تمسك به البنك في استئنافه غیر جدیر بالاعتبار فأما من حیث الحیثیة الواردة حیث ان ما
الاصـليدین بالحكم المستانف في  الفقرة الثانیـة مـن الصـفحة الخامسـة والتـي تتحـدث عـن كفالـة المـ

عبـد العـالي فعـلا هـي حیثیـة لا علاقـة لهـا بموضـوع النـزاع وبالتـالي فهـي علـة زائـدة لا السید موسـى 
اثر لها على صحة الحكم المستانف بـدلیل ان المحكمـة لـم تشـیر فـي المنطـوق الـى الكفالـة المـذكورة 

فانـه بـالرجوع 15اما من حیث فوائـد التـاخیر التـي تمسـك بهـا البنـك والمنصـوص علیهـا فـي الفصـل
من العقد الرابط بین الطرفین یتجلى ان فوائد التاخیر تستحق عن كـل قسـط لـم یـؤدى 9الى الفصل 

بحلتصـ% سـنویا 1% مضافا الیها نسبة 10وهي 15حسب النسبة المطبقة في الفصل هنإبافي 
إحالــةمــا وبعــد ســریان العقــد ، اأثنــاء%فهــذه النســبة تســتحق عنــد توقــف المقتــرض عــن الأداء 11
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بـذلك ضـيیقصـریح فـي العقـد نـص لعـدم وجـود %11بـق نسـبة الملف على قسم المنازعـات فـلا تط
% وهــي التـي اعتمــدها الخبیـر عــن صــواب 6وعلیـه فــان النسـبة المعمــول فیهــا فـي هــذه الحالـة هــي 

ناف درهـم فتعـین تبعـا لـذلك رد الاســتئ165.271,56تبقـى بذمـة البنـك هــو مبلـغ وخلـص الـى ان مـا
لعدم ارتكازه على أساس.الأصلي

حول الاستئناف الفرعي:
حیــث فعــلا تبــین مــن خــلال وثــائق الملــف ان الــدعوى قــدمت فــي البدایــة مــن طــرف الســید 

ســریان الــدعوى تــوفي الســید یوســفي عبــد االله وتــدخل ورثتــه وأثنــاءیوســفي عبــد االله و وكــریم حبیبــة 
ستانف صـدر فـي اسـم الهالـك یوسـفي بـدلا مـن ورثتـه لمواصلة الدعوى في اسمهم غیر ان الحكم الم

الحكـم المسـتانف هـم ورثـة یوسـفي يمما تعین تـدارك هـذا الخطـا المـادي واعتبـار الطـرف المـدعي فـ
وكریم حبیبة.ةالى السیدبالإضافةعبد االله 

وحیث تعین تحمیل المستانف علیه فرعیا صائر الاستئنافین.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

ل الاستئناف الأصلي و الفرعي.بوقفي الشـــكل :

برد الاستئناف الا صلي وتایید الحكم المستانف وتحمیل رافعھ الصائر.في الـجوھــر :

عبد الله وھم :الطرف المدعي ھو بالإضافة الى وكریم حبیبة :ورثة یوسف

الصائر.  1ویاسین وتحمیل المستانف الأصلي البنك ،سمیر،عمر،خالدمنھا یوسف،

 

        



المملكة المغربیة 
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محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

ستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الا
وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 05/02/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.لحسن1السید بین 

.هشام التوميالأستاذ نائبه
.الرباطبهیئة المحامي

من جهة.ابوصفه مستأنف
.ممثله القانونيبنك ش.م في شخصبین

.محمد أسناوينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءبهیئة المحامي 

علیه من جهة أخرى.ا مستأنفبوصفه

رقم :قرار
676/2013

صدر بتاریخ:
05/02/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1101/7/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5965/2011/16
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
فاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإع

.25/12/2012استدعاء الطرفین لجلسة و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ال استئنافي طعن بموجبه في لحسن بواسطة نائبه بمق1تقدم السید 23/12/2011بتاریخ 
ملـــــــف رقـــــــم 22/09/2011الحكـــــــم الصـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة التجاریـــــــة بالـــــــدار البیضـــــــاء بتـــــــاریخ 

.القاضي برفض الطلب1101/07/2011
في الشكـــل:

قـدم الاسـتئناف وفـق صـیغه القانونیـة صـفة وأداء وأجـلا وأداء الأمـر الـذي یتعـین معـه حیـث 
.التصریح بقبوله شكلا

ـوع:وفي الموضـ
لحسن تقدم 1أن المدعي تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي

درهم 60.000,00باقتطاع مبلغ بمقال افتتاحي عرض فیه أنه فوجيء بعد اطلاعه على كشفه 
أ ج ن والذي ضاع منه 1073349لفائدة شخص نسیمي نور الدین الوریاشي بواسطة شیك رقم 

ف غامضة.في ظرو 
وأنه لا تربطه بالشخص المذكور أیة علاقة كما أن الشیك یتضمن توقیعا مخالفا للتوقیع 
النموذجي المودع من طرف المدعى علیه ویتضمن البیانات على ظهره بنفس القلم وان المدعى 

لاص من علیه باعتباره وكیل بأمر یقع عاتقه الالتزام بالتأكید من قانونیة السند المقدم له للاستخ
حساب الزبون ومراقبة التوقیع الوارد به والتأكد من مطابقته الظاهرة مع نموذج توقیع زبونه المودع 

بذلك من أجله یلتمس الحكم علیه بأداء مبلغ لدیه كما انه امتنع عن إرجاع قیمة الشیك رغم إنذاره 
رر وأداء غرامة درهم تعویض عن الض20.000,00درهم قیمة الشیك إضافة لمبلغ 60.000,00

درهم عن كل یوم تأخیر مع النفاذ المعجل والصائر وأرفق المقال بصورة شیك 300تهدیدیة قدرها 
وشكایة صادرة عن المدعي وإنذار ومحضر تبلیغه.

جاء فیه أن المدعى 28/04/2011وبناء على جواب المدعى علیه المدلى به بجلسة 
مدعى علیه وأنه تقدم فعلا بطلب دفتر شیكات أمام یستفید فعلا من حساب بنكي لدى وكالة ال

الحامل 107381AJNOإلى 207332AJNOتسلیمه دفتر شیكات یبتدئ بالرقم وكالته إذ تم 
درهم وموضوع النازلة ضمنه وأن المدعي الذي صرح بضیاع الشیك لم یتم 60.000,00لمبلغ 
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المدعي كشخص لا یمكنه القول بالتعرض علیه حتى یمكن البنك من توقیف صرف الشیك وأن 
بأن التوقیع المضمن بالشیك وغیر المودع لدى وكالة المدعى علیه كما ان الشیك كوثیقة رسمیة لا 
یمكن القول بأنه ضروري إلا بعد سلوك الإجراءات القانونیة المتعلقة به وأن ملف النازلة خال من 

المدعي المودع لدى الوكالة. لذلك فإنه أي إثبات على أن التوقیع المضمن بالشیك مخالف لتوقیع
یلتمس الحكم برفض الطلب وارفق جوابه بصورة شمسیة من بطاقة توقیع المدعي وصورة توصل 

بدفتر شیكات.
أكد فیها ما سبق موضحا بأنه كان 09/06/2011وبناء على تعقیب المدعي به بجلسة 

عندما طلب من 20/12/2012بتاریخ أثناء صرف الشیك بفرنسا ولم یعطي للمبلغ المسحوب إلا 
البنك نسخة من كشف الحساب وأنه بالرجوع للتوقیع الحقیقي للمدعي المضمن بوثیقة طلب دفتر 
الشیكات یتبین أنه لا یتطابق مع التوقیع المضمن في الشیك موضوع النزاع لذلك فإنه یلتمس الحكم 

بین التوقعین مع حفظ الحق في التعقیب وفق المقال واحتیاطیا إجراء خبرة خطیة لإجراء مقارنة 
علیها.

وأرفق المذكرة بنسخة من جواز سفره. 
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.

استأنفه المدعي وأسس استئنافه على ان التعلیل الذي اعتمده الحكم المستأنف في غیر 
یك لا یتضمن التوقیع الصحیح للطاعن، وأن البنك محله وذلك أن أساس الدعوى هو صرف ش

اعتباره وكیلا بالعمولة لا یملك الحق في صرف أي شیك لا یحمل التوقیع الصحیح الطاعن سواء ب
بتوقیعه من خلال تم التعرض على الشیك أم لا وأن الطاعن اثبت بأن التوقیع الوارد بالشیك لیس 

مقارنة بین التوقیعات هي من الأمور یس، كما أن إجراءالخبرة التي أنجزها الدكتور بنیوسف ادر 
التقنیة التي تستوجب إجراء خبرة خطیة وأن المحكمة اعتمدت القول بوجود تطابق على معاینتها 
المجردة واستبعدت الخبرة الخطیة المنجزة من طرف مختص والذي أفاد بأن التوقیع المضمن في 

نموذج الخاص بالطاعن والموضوع لدى البنك وأن الطاعن الالشیك لا یتطابق تماما مع التوقیع 
وعلى الرغم من وجود هذه الخبرة طلب بإجراء خطیة أخرى وأن الحكم المستأنف لم یجب على هذا 
الطلب مما یكون ناقص التعلیل الموازي لانعدامه لأجله  یلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من 

یا إجراء خبرة، وأرفق المقال بتقریر خبرة.جدید وفق مقاله الافتتاحي واحتیاط
الشیك أو سرقته فإن المعني بالأمر ملزم بتقدیم التعرض في حالة ضیاعبأنهأجاب البنك

على أمام البنك وان عدم قیامه بهذا الإجراء تبقى معه مسؤولیة البنك أما من حیث مطابقة 
بینهما وان المحكمة لیست في حاجة لإجراء متاالتوقیعین فإنه بإجراء مقارنة یتبین أن هناك تطابق 

ولا یمكن اعتمادها وأنه في جمیع خبرة خطیة وأن الخبرة المحتج به من قبل الطاعن غیر قانونیة 
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الأحوال وبغض النظر عن تطابق التوقیعین عن عدمه فإن عدم قیام الطاعن بإجراءات التعرض 
تمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.لأنه لا یمكن القول بمسؤولیة البنك لأجل ذلك تل

عقب الطاعن وأكد بأنه لا وجود لأي سند قانوني لجبره على تقدیم تعرض على صرف 
الشیك سیما إذا كان الشیك لا یتوفر على البیانات الالزامیة منها ضرورة تطابق التوقیع المضمن به 

مقاله الاستئنافي.للتوقیع النموذج الموضوع لأن البنك ملتمسا الحكم وفق 
تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار 25/12/2012وعند عرض القضیة على جلسة 

.05/02/2013مددت لجلسة 15/01/2013بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث لما كان مناط الدعوى هو تحمیل البنك المستأنف علیه مسؤولیة صرف شیك مزور 

ات القانونیة الواجبة التطبیق هي المنصوص علیها ضاع للطاعن في ظروف غامضة فإن المقتضی
سرقته التعرض أوالتي تلزم الساحب في حالة ضیاع الشیك التجارة من مدونة 271في المادة 

المسحوب علیه وإذا وقع التعرض وجب على البنك تحث طائلة المسؤولیة على الوفاء لدى البنك 
أم لا یتوفر هذا الشیك مزورا كان ما إذا عالتقید بهذا التعرض وعدم صرف الشیك بغض النظر

بأن الشیك ضاع منه في ظروف للدعوىالطاعن أكد في مقاله الافتتاحي على مؤونة أم لا ومادام 
تعرض علیه أمام البنك فإن مسؤولیة هذا الأخیر عند صرفه للشیك الضائع تنتفي یغامضة ولم 

لأن واقعة ضیاع الشیك سابقة والتعرض علیه بغض النظر عما إذا كان یحمل توقیعا مزورا أم لا 
المادة أعلاه والحكم المستأنف الذي اعتمد مجمل ما ذكر جاء صائبا فیتعین بصریحإجراء إلزامي 

تأییده.
لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
ناف.قبول الاستئ: ـكلاـــشــ

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.ر:ـــفي الجوھ

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونكباسـم جلالة المل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

08/01/2013أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
" ش.م. في طور التصفیة القضـائیة یمثلهـا السـندیك 1شركة "بین 

السید سمیر ثابت.

الدارالبیضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمي بهیئة المحایاسین العمرانينائبها الأستاذ 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.القانونيبنك ش.م. في شخص ممثلهوبین 

نائبتــاه الأســتاذتان بســمات الفاســي فهــري وأســماء العراقــي الحســیني 
الدارالبیضاء.بهیئة تانالمحامی

من جهة أخرى.بوصفه مستأنفا علیه

قرار رقم :
80/2013

صدر بتاریخ:
08/01/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2906/17/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5727/2011/16

أ/ك
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمرى مقال الاستئناف وبناء عل
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.18/12/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول ریــة مــن قــانون المحــاكم التجا19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بنــك بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه " بواســطة محامیهــا فــي مواجهــة 1شــركة " تحیــث تقــدم

تســتأنف بمقتضــاه  الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 07/12/2011الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
القاضي بعدم 2906/17/2005في الملف عدد 14/06/07بتاریخ 5976دارالبیضاء تحت رقم بال

قبول الدعوى شكلا وتحمیل رافعتها الصائر.
و حیــث قــدم الاســتئناف وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا أجــلا و صــفة و أداء ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
لمستأنفة تقدمت بواسطة محامیهـا إلـى المحكمـة التجاریـة احیث یستفاد من وثائق الملف أن 

تعــرض فیـــه أنهــا تخـــتص فــي قطـــاع 28/03/05بالدارالبیضــاء بمقـــال افتتــاحي مـــؤدى عنــه بتـــاریخ 
النسیج والألبسة حیـث أن نشـاطها یشـمل صـناعة واسـتیراد وتصـدیر كـل مـا یـرتبط بالقطـاع المـذكور 

لــة المعــاریف الــذي حــل محــل المســتأنف علیــه بموجــب وأنهــا فتحــت لــدى البنــك التجــاري المغربــي وكا
ومنحها اعتمـادا فـي 007780000000127500012509عملیة الاندماج حسابا جاریا تحت رقم 

إطــار الحســاب المــذكور كانــت تحصــل معــه علــى اعتمــادات مضــمونة بعــدة ضــمانات رهنیــة علــى 
ـــى الأصـــل التجـــاري للعارضـــة وكفـــالات شخصـــیة للشـــركاء  ـــارات أو عل إلا أنهـــا تفاجـــأت بقیامـــه عق

أثــار ســلبیة علــى التزاماتهــا تمثلــتبإیقــاف الاعتمــاد الممنــوح لهــا دون ســابق إشــعار مــا ترتبــت علیــه
أساسا في رجوع مجموعـة مـن الأوراق التجاریـة الصـادرة باسـمها دون أداء وكـذا عـدم حصـولها علـى 

الـــدولي مـــا أصـــبحت معـــه فـــي ع الضـــمانات المالیـــة اللازمـــة لتغطیـــة العملیـــات التجاریـــة ذات الطـــاب
اســـتحالة مادیـــة لتلبیـــة كافـــة الطلبیـــات التـــي تعاقـــدت بشـــأنها فـــي الخـــارج ، وقـــد بلغـــت قیمـــة بعـــض 
الصـــفقات التـــي حرمـــت منهـــا بســـبب عـــدم حصـــولها علـــى الضـــمانات البنكیـــة اللازمـــة مـــا مجموعـــه 

القانون البنكي من 63من م.ت و 525و 501أورو ، لذا تلتمس بناء على المواد 430.763,16
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القــول بثبــوت المســؤولیة المدنیــة للمســتأنف علیــه عــن الأضــرار اللاحقــة بهــا جــراء التوقــف التعســفي 
درهـــم واجـــراء خبـــرة حســـابیة لتقـــویم الأضـــرار 10.000للاعتمـــاد وأدائـــه لهـــا تعویضـــا مســـبقا بمبلـــغ 

ثــم تقــدمت بواســطة اللاحقــة بهــا وحفــظ حقهــا فــي التقــدم بمطالبهــا النهائیــة مــع المعجــل والصــائر ،
محامیهــا بمــذكرة خــلال المداولــة تلــتمس بمقتضــاها مواصــلة الــدعوى باســم ســندیك التصــفیة القضــائیة 

زنقــة زرهــون الدارالبیضــاء لخضــوعها لمســطرة التصــفیة القضــائیة 2الســید ســمیر ثابــت الكــائن ب: 
.25/07/05بتاریخ 242/05بمقتضى الحكم الصادر تحت رقم 

بتـاریخ 1262/05ة التجاریة بالدارالبیضـاء حكمـا تمهیـدیا تحـت رقـم وحیث أصدرت المحكم
یقضـــي بـــإجراء خبـــرة قصـــد الاطـــلاع علـــى الـــدفاتر التجاریـــة للطـــرفین ومعاینـــة الحســـاب 28/7/05

التجــاري للمســتأنفة وتحدیــد ماهیــة الاعتمــاد الــذي تســتفید منــه وســقفه وتــاریخ توقیفــه وشــكلیات ذلــك 
أفـاد فیـه عـن تعـذر إنجـاز مهمتـه لعـدم ادلاء 05/03/07تقریرا بتـاریخ التوقیف إلا أن الخبیر أنجز

الطرفین بالوثائق اللازمة وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة القرار القطعي المستأنف أعلاه.
الطاعنـــة أن المســـتأنف علیـــه لـــم یتقیـــد بأیـــة شـــكلیة مـــن و حیـــث جـــاء فـــي أســـباب اســـتئناف 
مـن القـانون البنكـي التـي تـنص فـي فقرتهــا 63ي المــادة شـكلیات فسـخ الاعتمـاد المنصـوص علیهـا فـ

ان "كل مساعدة لأجل غیر محدد تمنحها إحدى مؤسسات الائتمـان لا یمكـن تخفیضـها علىالأولى 
انصـرام مـدة الاشـعار المحـدد عنـد مـنح المسـاعدة " أو وقف صرفها الا بمقتضى تبلیغ مكتوب وبعد 

مــن م.ت فــي فقرتهــا الثانیــة حیــث ورد أنـــــــــــــه  "لا یمكــن 525ولا تلــك المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غیر معینة بصورة صریحة او ضمنیة ، ولا تخفیض مدتـه إلا بعـد تبلیـغ 

وان تین یومــا"تمــاد دون أن یقــل هــذا الأجــل  عــن ســعنــد فــتح الاعاشــعار كتــابي وانتهــاء أجــل یحــدد 
الائتمـــان متـــى قامـــت بفســـخ دنیـــة لمؤسســـاتمســـتقر علـــى الاقـــرار بالمســـؤولیة المالاتجـــاه القضـــائي 

یومــا وان العارضــة كانــت تبــرمج التزاماتهــا 60عــن الاعتمــاد دون تبلیــغ الفســخ داخــل أجــل لا یقــل
ـــى ســـقف التغط ـــة اعتمـــادا عل ـــه وأن الالغـــاء المالی ـــذي كـــان یمنحـــه إیاهـــا البنـــك المســـتأنف علی ـــة ال ی

المفاجىء والتعسفي لهذا الاعتماد كان له أثره المباشـر علـى اضـطراب الوضـعیة المالیـة للعارضـة ، 
ــذا یرجــى إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم وفــق ملتمســاتها الــواردة بالمقــال الافتتــاحي  ل

للدعوى.
جـاء فیهـا أن 31/01/2012ا المسـتأنف علیـه بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي نائبتـوحیث أدلـت 

مـــن م.ت ، 619مـــن ق.م.م. والمـــادة 1الاســـتئناف غیـــر مقبـــول شـــكلا لخرقـــه لمقتضـــیات الفصـــل 
مادام أن المستأنفة تقر في مقالها الاستئنافي بأنها شركة في طور التصـفیة القضـائیة وأدلـت بنسـخة 

هذا الدفع خلال الطور الابتدائي واسـتجابت العارض سبق له وأن أثار ضي بذلك وأنمن الحكم القا
له محكمة الدرجة الأولى ، وأنه بالرغم من صدور الحكم المتخـذ بعـدم قبـول الطلـب للخـرق المـذكور 
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فـــإن المســـتأنفة تقـــدمت بالاســـتئناف باســـمها الشخصـــي مكـــررة نفـــس الخـــرق، ثـــم ان الاســـتئناف غیـــر 
ناقشـــته أســـباب الاســـتئناف للحكـــم المتخـــذ واكتفـــت المســـتأنفة باســـتعراض مقبـــول كـــذلك شـــكلا لعـــدم م

الوقــائع والمســؤولیة المدنیــة لمؤسســات الائتمــان دون ان توضــح جوانــب الخلــل والقصــور فــي الحكــم 
المتخذ ولا اثبتت عناصر قیام المسؤولیة البنكیة وذلك بإثبات الأخطاء التي أدت إلى إلحـاق أضـرار 

وجــود علاقــة ســببیة مباشــرة بــین ارتكــاب الخطــأ ووقــوع الضــرر وأن العــارض بهــا مــع ضــرورة اثبــات
ینفـــي نفیـــا قاطعـــا أن یكـــون لـــه دور فـــي تـــردي أوضـــاع المســـتأنفة لـــذا یرجـــى عـــدم قبـــول الاســـتئناف 

واحتیاطیا رده مع تحمیل المستأنفة الصائر.
عنهـــا تخلـــفحضـــرها دفـــاع المســتأنف علیـــه فیمـــا18/12/12و بعــد إدراج الملـــف بجلســـة 

و حجزت القضـیة للمداولـة بالإشعار للتعقیب رغم التوصلنائب المستأنفة الأستاذ خالد الادریسي 
.08/01/2013لجلسة 

لـــــــــــــــــــــیلـالتع
في أوجه استئنافها بأنها كانـت تبـرمج التزاماتهـا المادیـة اعتمـادا علـى ةتمسك الطاعنحیث ت

اهــا البنــك المســتأنف علیــه وأن الالغــاء المفــاجىء والتعســفي لهــذا ســقف التغطیــة الــذي كــان یمنــه إی
الاعتماد كان له أثره المباشر على اضطراب وضعیتها المالیة.

وحیـث ان المســتأنف علیــه ینفـي نفیــا قاطعــا أن یكـون لــه دور فــي تـردي أوضــاع الطاعنــة ، 
عى بهـا فـي مواجهـة المسـتأنف إن لـم تثـر قیـام عناصـر المسـؤولیة البنكیـة المـدو كما أن هذه الأخیـرة 

علیــه وذلــك بإثبــات الأخطــاء التــي اقترفــت فــي حــق الطاعنــة ومــا ترتــب عنهــا مــن أضــرار والعلاقــة 
السببیة المباشرة بین ارتكاب الخطأ ووقوع الضرر.

یتعـــین تبعـــا لـــذلك رد الاســـتئناف لعـــدم اســـتناده إلـــى أســـباب ســـائغة وتأییـــد الحكـــم و حیـــث 
المستأنف وإن بعلة أخرى.

.مصاریفهاو حیث إن خاسر الدعوى یتحمل 

لـھذه الأسبـــــاب
.وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
الصائر.الطاعنةو تحمیل المستأنفبرده و تأیید الأمر في الـجوھــر : 

یوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2013-03-12أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ــــین  ــــك ب ــــك البن ــــي شــــخص رئــــیس و بوصــــفه حــــل محــــل البن ف
.أعضاء مجلسه الإداري

.تانيعلي الكتاني و المهدي الكانه الأستاذانائب
.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی

من جهة.أصلیا و مستأنفا علیه فرعیابوصفه مستأنفا
.مهنته محامي1عبد الرحیم وبین السید 

.نوفل الریحانينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.أصلیا و مستأنفا فرعیابوصفه مستأنفا علیه

قرار رقم :
1429-2013

صدر بتاریخ:
12 -03 -2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4868-17-2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4930-2012 -16
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الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.يبناء على مقال
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2013-2-26واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328صــول والفمــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بمقــال مســجل و 1بواســطة محامیــه فــي مواجهــة الســید عبــد الــرحیم حیــث تقــدم البنــك 

بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة یستأنف2012-11-26القضائیة بتاریخ مؤدى عنه الرسوم
2011-17-4868في الملف عدد 12-9-18بتاریخ 12210التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 

القاضي في الشكل: بقبول الطلب، و في الموضـوع: بـأداء المـدعى علیـه تعویضـا عـن الضـرر قـدره 
درهم و تحمیله الصائر و رد باقي الطلب.60.000

لــى میــه باســتئناف فرعــي للحكــم المشــار إمحاةبواســط1عبــد الــرحیم و حیــث تقــدم الســید
.15/1/2013مراجعه و منطوقه أعلاه مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

و حیث قدم الاستئنافان الأصلي و الفرعي وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ممـا یتعـین 
معه التصریح بقبولهما.

وفي الموضــوع:
اد من وثائق الملف ان المستأنف علیه اصلیا تقدم بواسطة محامیه إلى المحكمـة حیث یستف

یعــرض فیــه انــه زبــون لــدى 26/4/11التجاریــة بالــدار البیضــاء بمقــال افتتــاحي مــؤدى عنــه بتــاریخ 
عــــدد ا تحــــتبنكیــــانــــونبر الــــدار البیضــــاء و یملــــك حســــاب16كائنــــة بالمــــدعى علیهــــا بوكالتهــــا ال
مـــن دفتـــر الشـــیكات بســـبب اان العـــارض فـــوجئ مـــؤخرا بكونـــه ممنوعـــو2133011293380005

أنـه بعوارض عدم أداء شیكات، و ان العارض بعد البحث و التحري و مراسلة المدعى علیها أخبـر 
موضوع ثلاث عوارض عدم أداء الشیكات التالیة:

.4/1/2001درهم مقدم بتاریخ 118.726,00بمبلغ 06/3115شیك عدد - 
.4/1/2001درهم مقدم بتاریخ 2.620,00بمبلغ 8979526شیك عدد - 
.4/1/2001درهم مقدم بتاریخ 1.000,00بمبلغ 8979530شیك عدد - 
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و ان العــارض لــم یســبق لــه ان أصــدر الشــیكات المــذكورة لا للمــدعى علیهــا أو أي مؤسســة 
ا یمـارس بنكیة أخرى تكون قدمتها للمدعى علیهـا فـي إطـار المقاصـة، و ان العـارض بصـقته محامیـ

نشاطا مهنیا یستلزم التعامل بدفتر الشیكات إضافة إلى سمعته المهنیة في السوق التي مست بسبب 
خطــأ البنــك المــذكور، یكــون قــد تضــرر غایــة الضــرر مادیــا و معنویــا مــن جــراء حرمانــه مــن دفــاتر 
الشیكات، و كذا وضـعه ضـمن لائحـة الممنـوعین مـن سـحب الشـیكات و أن المـدعى علیهـا مؤسسـة

المتعلـق 2/7/1993الصـادر بتـاریخ 147-93-1رقـمظهیـرالائتمانیة ملزمة في إطار مقتضـیات 
بنشـاط الائتمـان بضـبط معـاملات زبنائهـا و عـدم ارتكـاب هـذا النـوع مـن الأخطـاء، ملتمسـا التصـریح 
بمســؤولیة البنــك المــدعى علیــه بســبب خطــأه فــي منــع العــارض مــن دفــاتر الشــیكات و الحكــم علیــه 

للعارض تعویضا مهنیا عن الضـرر المـادي أو المعنـوي الـذي لحقـه مـن جـراء هـذا الخطـأ فـي بأدائه
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب و شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل و 200.000,00مبلــغ 

تحمیل المدعى علیها الصائر.
ه.و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلا

و حیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف المســتأنف اصــلیا انــه یتمســك بالتقــادم المنصــوص علیــه 
380الحكـم الابتـدائي فـان مقتضـیات الفصــل إلیـهمـن م ت، و أنـه علـى عكـس مـا ذهـب 5بالمـادة 

لــم یكتسـب أي حقـوق حتـى یمكنــه لان المسـتأنف علیـهمـن ق ل ع، غیـر قابلـة للتطبیـق فــي النازلـة
مؤرخــة فــي المقتضــیات هــذا الفصــل و ان رســالة المســتأنف علیــه الموجهــة للعــارض الاســتفادة مــن 

لیست دلیلا على كون هذا التاریخ هو تاریخ العلم باكتشاف عـوارض عـدم أداء شـیكات 20-5-09
و ان المنع یتم مباشرة بعد ثبوت 2001لأنه حسب مقال الدعوى فالشیكات یرجع تاریخها الى سنة 

لمغرب في الشهر الموالي للواقعة الموجبة للمنع على ابعد تقـدیر، و انـه ینعـى سببه من طرف بنك ا
ذلــك 2/7/09علـى محكمـة البدایــة كونهـا قامــت بتأویـل مغلــوط لفحـوى رســالة العـارض المؤرخــة فـي 

و أن مســتأنف علیــهان العــارض لــم یســبق لــه إطلاقــا ان اعتــرف بكونــه تســبب بغلطــه فیمــا یزعمــه ال
مـا إنمـاید أي اعتراف من البنك العارض بمـا ورد فـي ادعـاءات المسـتأنف علیـه و هذه الرسالة لا تف

و محاولــة منــه لمســاعدته م فقــط عــن مبــادرة مــن بنــك یســعى لتلبیــة رغبــة زبونــه ضــمن بهــا یــن
بهــا شــكایة المسـتأنف علیــه الموجهــة للعـارض و المتوصــل مـنعلـى كشــف الحقیقـة، و انــه یستشــف

انه یعترف بكونه یتوفر على حسابات بنكیة لدى مجموعة من الأبناك، و بالتـالي 20/5/09بتاریخ 
تكون الشیكات موضوع عوارض عدم الأداء تخص هذه الأبناك و لیس العارض، أنفهناك احتمال 

.لذا یرجى إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصدیا برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیه الصائر
نائب المستأنف علیه اصلیا بمذكرة جوابیة مشفوعة باستئناف فرعي جاء فیهـا أدلىو حیث 

إلامن حیـث الجـواب ان الثابـت مـن وثـائق الملـف ان العـارض لـم یكتشـف واقعـة عـوارض الشـیكات 
عــن طریــق شـكایته الموجهــة للمســتأنف و بالتـالي فالتقــادم یبتــدئ مـن تــاریخ علمــه 20/5/09بتـاریخ 
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حتـى عدم الأداء فضلا عن أن المستأنف لم یقم الدلیل على علم العارض قبل هذا التاریخبعوارض
یحتج بالتقادم قبل تاریخ شكایة العارض، و انـه بخصـوص مـا ینعـاه الطـاعن علـى الحكـم المسـتأنف 

و انـه لـم یسـبق لـه ان اعتـرف فیهـا 2/7/09لفحـوى رسـالته المؤرخـة فـي من انه قـام بتأویـل مغلـوط
غلط فان هذا الدفع قد رد علیه الحكم بشكل لا معقب علیه عندما أكـد ان مـا أثـاره البنـك بكونـه بأي

و الــذي یجیــب فیــه 2/7/09لــم یرتكــب أي خطــأ یتعــارض مــع مــا هــو مضــمن بكتابــه المــؤرخ فــي 
هـذا الكتـاب ألفـاظو ان تسـویة الوضـعیة بخصـوص الشـیكات الـثلاث بصـددالمدعي بكونه 
و مــن حیــث الاســتئناف الفرعــي الأصــليتحتــاج أي تأویــل، لــذا یرجــى رد الاســتئناف صــریحة و لا
إلـىكون المبلغ المحكوم به لا یتناسب و حجم الضرر الذي لحق العارض بـالنظر إلىفانه بالنظر 

مـن جـراء حرمانــه مـن ذفتـر الشــیكات و ها و هــي المحامـاة و سـمعته التــي مسـتالمهنـة التـي یمارسـ
إلـىرفـع التعـویض ستأنف مع تعدیله          و ذلك بیه التقة یرجى تأیید الحكم المهو المفروض ف

.المبلغ المطلوب ابتدائیا
مـا بیتمسـك فیهـا 25/2/13و حیث أدلى نائب المستأنف اصلیا بمذكرة تعقیبیـة مؤرخـة فـي 

صائر.الفرعي على حالته و تحمیل رافعه الملتمسا رد الاستئنافالأصليجاء في استئنافه 
ـــف بجلســـة  ـــه أصـــلیا و حـــاز 26/2/2013و بعـــد إدراج المل حضـــرها نائـــب المســـتأنف علی

جلســة د مــا ســبق فحجــزت القضــیة للمداولــة لمــن مــذكرة تعقیــب نائــب المســتأنف أصــلیا و أكــنســخة
12/3/2013.

لــالتعلی
ي:ـفي الاستئناف الأصل

ه.أعلاالاستئناف المبسوطة بأوجهالأصليحیث یتمسك المستأنف 
مـن م ت فانـه و كمـا 5و حیث انه فیما یخـص الـدفع بالتقـادم المنصـوص علیـه فـي المـادة 

مــن یــوم اكتســابها إلاتعلیــل الحكــم المســتأنف فمــادام ان التقــادم لا یســري بالنســبة للحقــوق جــاء فــي
مــن ق ل ع، و كــان مــن الثابــت مــن خــلال شــكایة المســتأنف علیــه 380حســب مقتضــیات الفصــل 

شف واقعـة عـوارض عـدم أداء الشـیكات أعـلاه، إلا تهة الى المستأنف الأصلي انه لم یكاصلیا الموج
. و ان المســتأنف الأصــلي لــم یقــم الــدلیل علــى علمــه بــذلك قبــل هــذا التــاریخ تكــون 20/5/09بتـاریخ 

قد أقیمت قبل انصرام اجل التقادم الخمسي المحتج به.26/4/11الدعوى المقیدة بتاریخ 
بالخطأ المنسوب إلیه فان ما الأصليیخص الدفع بعدم اعتراف المستأنف و حیث انه فیما

الموجــه إلــى المســتأنف علیــه أصــلیا جوابــا علــى شــكایته الســابقة 2/7/09ورد فــي كتابــه المــؤرخ فــي 
الذكر من انه بصدد تسویة الوضعیة المترتبـة عـن عـوارض عـدم الأداء المتعلقـة بالشـیكات المـذكورة 
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خطأ المرتكب من جانبه بهـذا الخصـوص وهـو مـا اسـتنتجته المحكمـة مـن فحـوى هـذا یفید اعترافه بال
الكتاب عن صواب.

في الاستئناف الفرعي:
المطلوب ابتدائیا.لقدراإلىحیث یتمسك المستأنف الفرعي برفع التعویض 

ـــه یتناســـب و حجـــم الضـــرر اللاحـــق بالمســـتأنف الفرعـــي         و حیـــث ان التعـــویض المحكـــوم ب
ي قدرته المحكمـة جزافـا حسـب خطـأ المـدین و لا مبـرر لرفعـه إلـى المبلـغ المطلـوب فـي غیـاب و الذ

إثبات ما زاد عن تقدیر المحكمة.
و حیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئنافین الأصلي و الفرعي و تأیید الحكم المستأنف لموافقته 

الصواب فیما قضى به.
صائر استئنافه.و حیث یناسب نازلة الحال تحمیل كل مستأنف 

ــابلـھذه الأسبـ
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بقبول الاستئنافین الأصلي و الفرعي.في الشـــكل : 

بردهما و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.:موضـوعفي ال
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.05/03/2013سة استدعاء الطرفین لجلبناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة دفاعه الأستاذ خالـد الشـركي بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنـه الرسـوم حیث تقدم البنك 

یســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 26/12/2012القضـــائیة بتـــاریخ 
القاضــي بــأداء 6307/17/11فــي الملــف رقــم 15470تحــت عــدد 13/11/2012البیضــاء بتــاریخ 

درهـــم مـــع الفائـــدة القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب والتشـــطیب مـــن 167.573،10المـــدعى علیهـــا مبلـــغ 
یة والضریبة على القیمة المضافة المترتبة عنها وكافـة الضلع المدین للحساب على كافة الفوائد البنك

مصــاریف الســلم وغیــر ذلــك مــن العمــولات والمصــاریف غیــر المســتحقة المقیــدة بالحســاب ابتــداء مــن 
درهـــم عـــن كـــل یـــوم تـــأخیر عـــن 10.000,00تحـــت طائلـــة غرامـــة تهدیدیـــة 2008-04-09تـــاریخ 

.التنفیذ والصائر

:في الشكـــل
فهـو إذن مقبـول قـدم وفـق صـیغه القانونیـة المتطلبـة صـفة وأجـلا وأداء، یث ان الاستئنافح

.شكلا

:وفي الموضــوع

حیث تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم الابتدائي المستأنف ومقـال الاسـتئناف ان المدعیـة 
عرضت فیه أنه من اجل تسهیل 03/06/11بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ " تقدمت1شركة " 

املاتها التجاریـة مـع الأسـواق الخارجیـة اعتـادت علـى تكلیـف البنـك المـدعى علیـه باعتبـاره یمسـك مع
حسابها الجاري بشراء العملة الصعبة المحولة لها من زبنائها بالخـارج وذلـك بعـد تفاوضـها مـع قاعـة 

المكلفـة ببیـع وشـراء العملـة الصـعبة والمحولـة مـن والـى SALLE DES MARCHESالصفقات 
رج مـــن جهـــة ومـــع البنـــك المـــدعى علیـــه مـــن جهـــة ثانیـــة حـــول أســـعار صـــرف العملـــة الأجنبیـــة الخـــا

المحولــة لهــا والــذي یختلــف بــاختلاف ســعر الســوق وبــاختلاف هــامش ربــح الأبنــاك المكلفــة بالشــراء 
والمحــدد ســقفه مــن طــرف بنــك المغــرب ومكتــب الصــرف، إلا أن البنــك وحســب الثابــت مــن مســتخرج 

فانــه قــام بتجمیــد 2008-04-07بالحســاب البنكــي للعارضــة المــؤرخ فــي كشــف العملیــات الخــاص
حســاب العارضــة مخالفــا بــذلك القواعــد البنكیــة المعمــول بهــا كمــا أنــه لــم یكلــف نفســه عنــاء إشــعار 
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العارضة بهذا الإجراء وهو ما اضر بالعارضة وشكل مساسـا بائتمانهـا وسـمعتها التجاریـة ومـن جهـة 
ین الحساب المفتوح لدیه دون وجه حق لذلك تلتمس الحكم علیـه بـدفع مبلـغ أخرى فان البنك قام بتدی

درهـــم النـــاتج عـــن تـــدیین الحســـاب نتیجـــة تغییـــر البنـــك لســـعر الصـــرف المطبـــق مـــن 167.573،10
مـن %12.75والحكم علیه بأداء الفائدة البنكیة عن المبلغ المذكور المحددة في 9.76إلى 11.44
مدعى علیه بالتشطیب من الضلع المدین للحسـاب علـى كافـة الفوائـد وأمر ال2008-04-09تاریخ 

البنكیة والضریبة على القیمة المضافة المترتبة عنها وكافة مصاریف السلم وغیر ذلك مـن العمـولات 
تحـت طائلـة غرامـة 2008-04-09والمصاریف غیر المستحقة المقیدة بالحسـاب ابتـداء مـن تـاریخ 

كــل یــوم تــأخیر عــن التنفیــذ مــع الفائــدة القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب درهــم عــن20.000،00تهدیدیــة 
والصائر. وأرفق المقال بمجموعة من كشوف الحساب وإشعار بعملیات بنكیة.

وبنـــاء علـــى جـــواب المـــدعى علیـــه جـــاء فیـــه أن المدعیـــة اخفـــت عـــن المحكمـــة كـــون عملیـــة 
دقــة كیفیــة إنجــاز العملیـــة تحویــل العملــة تخضــع لتــرخیص خـــاص واتفــاق بــین الطــرفین یحــدد بكـــل

برســالة تؤكــد الإلغــاء 2008-05-15وســقفها وأوانهــا، وان المدعیــة توصــلت مــن العــارض بتــاریخ 
النهائي للعقد المتعلق بتحویل العملة، وأن المدعیة كانت تعاقدت مع العارض في إطار عقد تحویـل 

-13ولأجـــل 11.30أورو وســـعر فـــي حـــدود1.000.000.00العملـــة لأجـــل وبســـعر متغیـــر بمبلـــغ 
وان المدعیة لم تقم باحترام تعهداتها والتزاماتها اتجاه العارض ونتیجة لذلك تم إلغاء هذا 03-2008

العقـــد، وان جمیـــع مبلـــغ الـــدین المقیـــد بحســـاب المدینـــة هـــو حقیقـــي ومثبـــت وفقـــا لمقتضـــیات القـــانون 
ي تشـیر إلیـه المدعیـة مجـرد والأنظمة المعمول بها فـي المجـال البنكـي، وأن سـعر صـرف العملـة الـذ

تحایــل لانعــدام أي علاقــة لــذلك بالعقــد المبــرم بــین الطــرفین، وان العملیــات التــي تشــیر إلیهــا المدعیــة 
بمقالها أنجزت في حـین كـان عقـد تحویـل العملـة قـد انتهـى مفعولـه وأصـبح لاغیـا، كمـا أن العارضـة 

ب المدعیــة وأنــه لا یحمــل تأشــیرة تنكــر أي علاقــة لهــا بكشــف الحســاب الــذي یشــیر إلــى تجمیــد حســا
العارضــة أو توقیعهــا وغیــر صــادر عنهــا لــذلك تلــتمس الحكــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا إجــراء خبــرة 

حسابیة لتحدید مدیونیة حساب المدعیة. 

التأكـد مـن والقاضي بإجراء خبرة من اجل 2012-02-28الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
مدعیة المفتوح لدى المدعى علیه والمتعلقة بتحویل العملة الصـعبة صحة العملیات الواردة بحساب ال

درهــم النــاتج عــن تــدیین 167.573،10وتحدیــد مــا إذا كانــت المــدعى علیهــا مدینــة للمدعیــة بمبلــغ 
وإعـادة احتسـاب 9.76150إلـى 11.44الحسـاب نتیجـة تغییـر البنـك لسـعر الصـرف المطبـق مـن 

.ضوء الفائدة البنكیة المتفق علیهاالرصید في حال ثبوت المدیونیة على 

وبنــاء علــى تقریــر الخبیــر الــذي خلــص فیــه إلــى أن البنــك المــدعى علیــه ســجل فــي حســاب 
المدعیــة مبلغــین بعــد شــراء وتحویــل عملــة أورو طبقــا للعقــد المبــرم بــین الطــرفین حیــث ســجل بتــاریخ 
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أورو 100.000ء درهـم أي مـا یعـادل شـرا947.517،36في ضـلع الدائنیـة مبلـغ 04-04-2008
درهـم وفـي نفـس الیـوم سـجل فـي نفـس الحسـاب وفـي 11.4درهم للاورو الواحد بدلا مـن 9.7بسعر 

درهم لتصحیح السـعر الحقیقـي لـلاورو بعـد أن تبـین 40،وبناء على 1.142.090نفس الضلع مبلغ 
ب وفــي نفــس الیــوم قــام البنــك وبــدون أي مبــرر بســح11.40وســعر 9.7أن هنــاك فــرق بــین ســعر 

درهــم 167.573،04المبلــغ الثــاني المشــار الیــه واحــتفظ بــالمبلغ الأول محققــا خســارة للمدعیــة بلغــت 
علمــا أن المدعیــة لــم تكــن مدینــة بــأي مبلــغ لــذا كــان علــى البنــك تصــحیح هــذا الخطــأ وإعــادة تســجیل 

11.40درهم بدائنیة المدعیة لأن السعر الحقیقي الذي تم شراء به الاورو هـو 167.573،04مبلغ 

وان البنـك لـم یسـتحق 9.7ولم یسبق أبدا لهذه العملیة أن وصلت منذ إنشائها إلـى مـا احتسـبه البنـك 
أي فائدة بسبب عدم وجود أي دین على المدعیة.

وبناء على مذكرة المدعیة بعد الخبرة تلتمس فیها المصادقة على تقریر الخبیر.
یهـا ان الخبیـر المعـین مـن طـرف المحكمـة وبناء على مذكرة المدعى علیه بعد الخبرة جـاء ف

یجهل قواعد العملیات والتقنیات البنكیة في مجال عقود صرف العملة لأجل وأن البنك وبالنظر لعدم 
استعمال الزبون لمبـالغ العملـة المشـتراة والمرصـودة لفائدتـه فانـه تـم إشـعاره بأنـه سـیتحمل المصـاریف 

رابط بینهما وأنـه بعـد عـدم اسـتعمال المدعیـة للعملـة فـان البنـك الناتجة عن إلغاء العملیة وفقا للعقد ال
قام بتطبیق مـا هـو متفـق علیـه وتحمیـل الزبـون المصـاریف اللازمـة، وأنـه كـان علـى الخبیـر أن یقـوم 
بتحدیــد مجــال تنفیــذ الاتفــاق وآجالــه والآثــار المترتبــة عــن إخــلال المدعیــة بالتزامهــا، وتبعــا لــذلك فانــه 

قریر وإجراء خبرة ثانیة.یتعین استبعاد الت
أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة حكمهـــا المشـــار إلیـــه أعـــلاه 13/11/2012وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

استأنفه الطاعن للأسباب الآتیة :
 

ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب حین تغاضـى عـن وثـائق حاسـمة تـم الإدلاء بهـا فـي 
شعار المستأنف علیها بإلغاء اتفاق تحویل العملة بعد ان أخلت الملف والتي تؤكد ان العارض قام بإ

بالتزامها، كما تمسك خلال المرحلة الابتدائیة بان الأمر یتعلق بعقد تحویـل للعملـة ولـه خصوصـیاته 
وتؤطره قواعده مستندة أصـلا ممـا اسـتقر علیـه العمـل البنكـي، وان العـارض نـازع فـي الخبـرة المنجـزة 

طبیعـة النـزاع، وأدلـى بوثـائق تعـرف وتحـدد الطبیعـة التقنیـة لعقـد تحویـل العملـة وأكد انهـا غیـرت مـن 
والتــي تؤكــد ان إخــلال الزبــون بالتزامــه یجعلــه یتحمــل كافــة المصــاریف والعمــولات الناتجــة عــن هــذه 
العملیات بالإضافة إلى ان الحكم المستأنف تغاضـى عـن كـون المسـتأنف علیهـا سـبق لهـا ان أكـدت 

حســابها دون إشــعار فــي حــین ثبــت مــن خــلال مجریــات مناقشــة النازلــة ان مــزاعم جــرى تجمیــدانــه 
المدعیة باطلة ولا أساس لها والتمس العارض أساس إلغاء الحكـم المسـتأنف، وتصـدیا الحكـم بـرفض 
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الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر واحتیاطیا إجـراء خبـرة حسـابیة لتحدیـد طبیعـة عقـد الصـرف 
ین والتزاماتهمـا ومـا إذا كانـت المبــالغ المدرجـة بحسـاب المسـتأنف علیهـا تعـود لعــدم المبـرم بـین الطـرف

التزامها بما تعهدت به أم ان ذلك غیر مبرر.
وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها بمذكرة عرض فیها ان الثابت ان الطاعنة تلتمس الحكم 

ن الطـرفین إلا انهـا لـم تطعـن فـي تمهیدیا بإجراء خبرة حسـابیة لتحدیـد طبیعـة عقـد الصـرف المبـرم بـی
المأمور به ابتدائیا، وبالتالي فانه لا یمكنها طلـب 28/02/2012بتاریخ 260الحكم التمهیدي عدد 

خبرة بمهمة جدیدة تختلف عن المهمة السابقة المحددة في الحكم التمهیدي الذي لم یكن محل إجراء 
مــن طرفهــا فــي آن واحــد مــع الحكــم القطعــي. ثــم ان مــا تطالــب بــه الطاعنــة مــن تحدیــد طبیعــة طعــن

عقد الصرف والتزامات الطرفین هي لیسـت أمـورا فنیـة مـن اختصـاص الخبـراء بـل هـي أمـور قانونیـة 
محضــة مــن اختصــاص الفقــه والقضــاء ممــا یســتدعي صــرف النظــر عــن الطلــب بــإجراء خبــرة وتأییــد 

الحكم المستأنف.
اما حول عدم ارتكاز الطعن على أساس فقد دفعت المسـتأنفة بـان الحكـم الابتـدائي تغاضـى 
عــن وثــائق حاســمة تــم الإدلاء بهــا وانهــا قامــت بإشــعار العــارض بإلغــاء اتفــاق تحویــل العملــة بعــد ان 

ذ بالتزاماتهـــا، إلا ان الثابـــت مـــن وقـــائع القضـــیة والوثـــائق المرفقـــة ان العارضـــة مـــا فتئـــت تنفیـــأخلـــت 
كلفــت العارضــة البنــك الطــاعن بشــراء الأوراق 08/08/08الالتــزام المــذكور إذ بمجــرد إبرامــه بتــاریخ 

Euro المحول لها على دفعـات مـن الخـارج وهـو مـا تـم إنجـازه بالفعـل حسـب الثابـت مـن الاشـعارات
ل فــي وكمحاولــة یائســة منــه لتغطیــة خطئــه المتمثــبالدائنیــة الصــادرة عــن البنــك الطــاعن نفســه الــذي 

بمــا زعــم انــه 02/10/2012فســخ الاتفــاق مــن جانــب واحــد أدلــى رفقــة مذكرتــه بعــد الخبــرة لجلســة 
لتمدیــــد الاتفــــاق إلــــى غایــــة report de changeرســــالة تمدیــــد اجــــل اتفــــاق تخصــــص للعملــــة 

. وانـــه بـــالاطلاع علـــى الرســـالة 13/03/08رغـــم ان الاتفـــاق الســـابق انتهـــى اجلـــه فـــي 15/04/08
بین انه جاءت خالیة من توقیعات الأطراف، وانه بانتفاء توقیع العارضـة علـى الاتفـاق المحتج بها یت

مـن ق.ل.ع. ومـا یقتضـیه 2المزعوم ینتفي تحقـق الإیجـاب والقبـول وفـق مـا تقتضـیه أحكـام الفصـل 
من ذات القانون الذي ینص على انه لا یتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفین على العناصر 19الفصل 
ة للالتــزام وعلــى بــاقي الشــروط المشــروعة الأخــرى التــي یعتبرهــا الطرفــان أساســیة. " ثــم ان الأساســی

ـــه نتیجـــة عـــدم التـــزام العارضـــة  ـــة تـــم إلغـــاؤه عنـــد انتهـــاء اجل مـــزاعم الطـــاعن بـــان عقـــد تحویـــل العمل
مـن بتعهداتها یفنده من جهة تكلیفها للبنك المدعى علیه بعملیات شراء العملة الصعبة المحولة الیها 

وكـذا العملیـات 13/03/08زبنائها من الخارج بالتواریخ المفصلة بالمقال قبـل انتهـاء اجـل العقـد فـي 
اللاحقة له كما یفنده من جهة أخرى انتهاء العقد بانتهاء اجله إذ یجـب فـي هـذه الحالـة تطبیـق سـعر 

رقــم الصــرف النظــامي المحــدد مــن طــرف بنــك المغــرب وفــق مــا أكــدت علیــه دوریــة مكتــب الصــرف
التي أشـارت إلـى ان اسـعار إنجـاز عملیـات شـراء وبیـع العملـة الصـعبة لفائـدة الزبـون او بـین 1633
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الوســطاء المرخصــین محــددة مــن طــرف بنــك المغــرب وانــه تبعــا لــذلك فعــس الصــرف امــا تعاقــدي او 
11,44نظامي، والحال ان البنك المدعى علیه بتراجعه عن سعر صرف العملتـین منـاط النـزاع مـن 

مــا تــم الاتفــاق علیــه فــي العقــد مــن تحدیــد ســعر الصــرف فــي خــرقیكــون قــد 9,76وتخفیضــه إلــى 
. كمــا خــرق المقتضــى النظــامي لســعر الصــرف المحــدد مــن 13/03/08المنتهــي اجلــه فــي 11,30

، وبالتـالي فـان مـا أقـدم علیـه البنـك 1633صریح دوریة مكتب الصرف رقم طرف بنك المغرب وفق 
الضــلع المــدین مــن الحســاب یعتبــر خطــا مادیــا مقصــودا ذلــك ان الكتابــة بكشــف مــن تقییــد وتــدیین ب

وأوامــــر مـــن العمیــــل الحســـاب لا تكــــون عشـــوائیة وانمــــا تســـتند علــــى قـــیم ومســــتندات وأوراق تجاریـــة 
03/04/08هـو السـعر المعمـول بـه بتـاریخ 11,44بالإضافة إلى ذلك فالسعر المطبـق المحـدد فـي 

المتعلقــة بعملیــات صــرف 02/04/08شــعارات بالدائنیــة المؤرخــة فــي وهــو مــا تــدل علیــه أصــول الا
ــة لفائــدة العارضــة بســعر  المــدلى بهــا رفقــة المقــال الافتتــاحي، وان البنــك الطــاعن لا 11,455العمل

یمكنه التراجع عن السعر المطبق لما في ذلك من مساس بحق العارضة المكتسـب ذلـك انهـا مقاولـة 
هـامش الــربح البحریـة تأخـذ بعــین الاعتبـار فـي تحدیـد ثمـن البیـع متخصصـة فـي تصـدیر المنتوجـات

لدیها، والتمست رفض الطعن وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.
وحیث عقب دفاع المستأنفة بمذكرة أوضح فیها ان المستأنف علیها تجاهلت جمیـع مـا أثـاره 

احیة التقنیـة التـي تهـم عقـد تحویـل العملـة من النالعارض والذي یرتكز أساسا حول الصبغة الخاصة 
مـن ق.م.م. لكـل 5في مخالفة لأحكام الفصـل التقاضي بسوء نیةلأجل، كما تنكرت بشكل ینم عن 

الرســـائل الموجهـــة الیهـــا بطریـــق الفـــاكس والتـــي تشـــعرها بعـــدم اســـتعمالها للعملـــة المحصـــورة لفائـــدتها 
ة ابتـدائیا لا علاقـة لهـا إطلاقـا بحقیقـة النـزاع، وان وأیضا بفسخ عقد تحویل العملة وان الخبـرة المنجـز 

المعاملة موضوع النزاع مؤطرة من خلال ما سار علیه العمل البنكي علـى المسـتوى الـدولي وهـو مـا 
أكده العارض عبر إدلائه ببیانـات توضـیحیة صـادرة عـن ابنـاك أجنبیـة تبـین بعـض جوانـب المعاملـة 

ه المستأنف علیهـا لا یسـتند علـى أسـاس، والتمسـت العـارض وآثارها وبذلك یكون جمیع ما تمسكت ب
رد جمیع مزاعمها والحكم لها وفق مقالها الاستئنافي.

التي حضرها دفـاع الطـرفین 05/03/2013راجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة حیث 
.19/03/2013اللذین أكدا سابق محرراتهما، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

 
حیــث عــاب البنــك الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف كونــه جانــب الصــواب حــین تغاضــى عــن 
وثائق حاسمة تم الإدلاء بها في الملف والتي تؤكد ان العـارض قـام بإشـعار المسـتأنف علیهـا بإلغـاء 

ر یتعلــق اتفـاق تحویـل العملـة بعــد ان أخلـت بالتزامهـا، كمــا تمسـك خـلال المرحلـة الابتدائیــة بـان الأمـ
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قواعــد مســتمدة ممــا اســتقر علیــه العمــل البنكــي بعقــد تحویــل العملــة الصــعبة لــه خصوصــیاته وتــؤطره 
وان البنك نازع في الخبرة المنجزة ابتدائیا والتي غیرت من طبیعة النزاع.

وحیث انه بخصوص مزاعم الطاعنة بـان عقـد تحویـل العملـة قـد تـم إلغـاؤه عنـد انتهـاء اجلـه 
هـذه الأخیـرة للبنـك بعملیـات شـراء تكلیـفه من جهـة نذفیتعهداتها بام المستأنف علیها نتیجة عدم التز 

العملة الصعبة المحولة لها من زبنائها من الخارج في تواریخ سابقة عن تاریخ انتهاء اجل العقد فـي 
ناهیك على انه حتى فـي حالـة 07/04/08و04/04/08وأیضا العملیات اللاحقة في 13/03/08

ق ســعر الصــرف النظـامي المحــدد مــن یـقــد تحویــل العملـة، فانــه یتوجــب فـي هــذه الحالــة تطبعانتهـاء
المتعلقــة باســعار إنجــاز 1633طــرف بنــك المغــرب وفــق مــا أكــدت علیــه دوریــة مكتــب الصــرف رقــم 

ـــة الصـــعبة لفائـــدة الزبـــون او بـــین الوســـطاء المرخصـــین بـــدل مـــن الســـعر  عملیـــات شـــراء وبیـــع العمل
رفین المتعاقدینالاتفاقي بین الط

وحیــث انــه بــاطلاع المحكمــة علــى الاشــعارات بالدائنیــة المــدلى بهمــا مــن طــرف المســتأنف 
التـــي عرفــت عـــدة 30/04/08إلــى 01/04/08الحســاب عــن الفتـــرة مــن مســـتخلصعلیهــا خاصــة 

عملیـــــات تحویـــــل وشـــــراء العملـــــة الصـــــعبة لفائـــــدة المســـــتأنفة ان البنـــــك المـــــدعى علیـــــه قـــــام بتـــــاریخ 
أورو لكل واحد 50.000إلى المستأنف علیها یفید شراء مبلغ ةلدائنیبابتوجیه إشعارین04/04/08

أي بمـــا 03/04/08درهـــم بتـــاریخ 11,44المحـــولین لهـــا مـــن اســـبانیا بســـعر الصـــرف المحـــدد فـــي 
780006240473درهــــم حســــبما هــــو ثابــــت مــــن الأمــــرین بالتحویــــل عــــدد 1.144.000مجموعــــه 

بتقییـــد 04/04/08بنـــك المســـتأنف علیـــه قـــام بـــنفس التـــاریخ أي فـــي إلا ان ال780008240474و
مزدوج في الرصید الدائن لحساب الشركة المستأنف علیها لمنتوج العملتین المذكورتین الموازي لمبلغ 

974.517,36درهم بعد خصم المصاریف والعمولات لیقـدم بعـد ذلـك علـى خصـم مبلـغ 572.000
درهم.9,76150اس سعر صرف حدد في درهم من الرصید الدائن، على أس

المـدین مـن حسـاب بالضـلعوحیث ان ما أقدم علیه البنك المسـتأنف علیـه مـن تقییـد وتـدیین 
درهم حسبما هو ثابت من مستخرج 161.870,81الشركة المستأنف علیها الذي أصبح مدینا بمبلغ 

جانبــه بــالنظر إلــى ان الصــادر عــن البنــك یعتبــر خطئــا مــن 2008الحســاب المتعلــق بشــهر ابریــل 
البنـك لا یمكنـه التراجـع عـن سـعر الصـرف مـن تلقـاء أنفسـه  وبإرادتـه المنفـردة باعتبـاره سـعرا نظامیــا 

وهو ما أكـدت علیـه الأبناك وملزما لكل المتعاملین والمرخص لهم بإنجاز عملیات الصرف بما فیهم 
نتـدب ابتـدائیا فـي تقریـره والـذي وهـو الأمـر الـذي عاینـه الخبیـر الم1633دوریة مكتب الصرف عدد 
لقانون البنكي والصرفي.تهما لالبنك المستأنف ومخالفاللتین باشرهماأكد عدم قانونیة العملتین 

وحیــث انــه یجــدر تبعــا لمــا ســبق بیانــه صــرف النظــر عمــا جــاء فــي اســتئناف الطــاعن مــن 
لـــه وتحمیـــل المســـتأنف أســـباب لعـــدم ارتكازهـــا علـــى أســـاس وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف مـــع تبنیـــه تعلی

الصائر.
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لـھذه الأسبـــــاب

علنیا حضوریا :وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر :

 

        



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانـونباسـم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/03/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

خالد..1السید بین 
الأســــاتذة محمــــد النفیســــي ولخضــــر حمــــداني وعبــــد اللطیــــف نائبــــه

.البیضاءبهیئة حماي المحامون

من جهة.اأنفبوصفه مست

بنك ش م في شخص ممثله القانوني.2وبین 

البیضاء.د الرزاق صاطة المحامي بهیئة نائبه الأستاذ عب

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
1675/2013

صدر بتاریخ:
21/03/2013

ة التجاریةرقم الملف بالمحكم
5874/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4360/2012/16

ح/م
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمو بناء على مقال الاستئناف 
شار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المست

.22/11/2012جلسةلواستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

لمداولة طبقا للقانون.وبعد ا
بمقــال مســجل ومــؤداةبواســطة نائبــهخالــد1الســید تقــدم 24/09/2012حیــث إنــه بتــاریخ 

ریخ بتــــــا11272عــــــدد الحكــــــمبــــــنفس التــــــاریخ أعــــــلاه یســــــتأنف بمقتضــــــاه الرســــــوم القضــــــائیة عنــــــه 
القاضــي بــرفض الطلــب وتحمیــل رافعــه 5874/6/2009عــدد فــي الملــف التجــاري30/11/2010

.الصائر

في الشكـــل:
واســــــــتأنفته بتــــــــاریخ 13/09/2012حیــــــــث بلغــــــــت الطاعنــــــــة بــــــــالحكم المســــــــتأنف بتــــــــاریخ 

معه قبـول الاسـتئناف لتقدیمـه وفـق الشـروط والشـكلیات المتطلبـة یتعینالأمر  الذي 24/09/2012
مسطریا.

وفي الموضــوع:
تقـدم المـدعي 29/06/2009المسـتأنف أنـه بتـاریخ و الحكـمحیث یستفاد من وثائق الملف 

بواســـطة نائبـــه بمقـــال عـــرض فیـــه أن المـــدعى علیـــه، فـــي غضـــون الأســـبوع الأول مـــن شـــهر دجنبـــر 
، اقتـــرح علیـــه اســـتثمار بعـــض أموالـــه فـــي البورصـــة نظـــرا للأربـــاح التـــي یحققهـــا هـــذا النشـــاط 2007

مـن سـهم1000والمردودیة المضمونة، فحرر له وثیقة الأمر بالشـراء فـي البورصـة مـن أجـل اقتنـاء 
أســهم شــركة فینــي بروســیت وفــوض لــه فــي اختیــار الوقــت المناســب للشــراء مــن أجــل الاقتنــاء بــالثمن 
الأحســــن، إلا أن شــــیئا مــــن ذلــــك لــــم یحصــــل باســــتقراء التطــــور الــــذي عرفتــــه الأســــهم بــــین شــــركات 
البورصة، ولأن المدعى علیه یحق له الاستثمار لفائدته وإبرام المعاملات باسمه ولمصـلحته دون أن

مـن 4مـن المـادة 2تتعارض مـع عملیـات البیـع والشـراء بالوكالـة التـي ینجزهـا وفقـا لمقتضـیات البنـد 
مـة المتعلق ببورصة القیم، فإن المشرع أورد العدیـد مـن القیـود علـى المعـاملات المبر 96/34القانون 

ملات نفســها والــذي یقضــي بعــدم تفضــیل شــركات البورصــة للمعــالحســاب شــركات البورصــة المعنیــة 
التـي تبرمهـا لحسـابها الخــاص علـى تلـك التـي تتــدخل فیهـا بوصـفها وسـیطة عــن الغیـر وذلـك بمنعهــا 
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من العمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبیة الأوامر الصادرة عن عملائها وفق ما هـو منصـوص علیـه 
أو ، ولأنه عندما تعمد الشركة الوسـیطة إلـى شـراء 211/93/1من ظ ش م م ق رقم 61في المادة 

بیع قیم بوصفها وكیلة وشرائها أو بیعهـا مـن جهـة أخـرى لحسـابها الخـاص تكـون قـد أخلـت بالتزامهـا 
كوكیلة عن عمیلها لأنها تخالف المبدأ العام القاضي بمنع الوكیل من التصرف في الأموال المعهود 

لـى هـذه المبـادئ إلیه بإدارتها لفائدتـه أو لفائـدة شـخص آخـر یتخـذه وسـیطا لـه، وأن مناسـبة الإشـارة إ
هــو أن المــدعى علیــه بالإضــافة إلــى مخالفتــه تعلیمــات العــارض بشــراء الأســهم بــالثمن الأحســن فقــد 
عمد إلى بیعه أسهما تعـود ملكیتهـا إلیـه لكونـه اشـتراها فـي تـاریخ كـان یفتـرض فیـه أن ینفـذ تعلیمـات 

إلیـه وبیعهـا لـه بسـعر أعلـى العارض ویشتریها لفائدتـه فاشـتراها لفائدتـه هـو، وبعـد ذلـك قـام بتحویلهـا
وهو ما یعبر عن سوء نیته وتدلیسـه علـى العـارض كمـا أثبـت ذلـك محضـر الاسـتجواب المحـرر فـي 
نازلة مماثلة إذ صرح خلالها مسؤول بالبورصة أن الأسهم التـي بیعـت للسـید اسـماعیل أوجـرا بتـاریخ 

درهــم خــلال افتتــاح 1062بنــك كوســیط، وقــد بیعــت بمبلــغ 2تــم عرضــها مــن قبــل 28/12/2006
عملیــة البیــع لزبونهــا الســـید اســماعیل أوجــرا، وأن الأمـــر أصــبح واضــحا كـــون المــدعى علیــه تعامـــل 
كوسیط عن البائع الـذي هـو نفسـه، وكوسـیط عـن المشـتري، أي أنـه كـان وكـیلا عـن الطـرفین وحقـق 

و 903الفصـول ربحا لفائدته وعلى حساب العارض الأمر الذي یعتبـر مخالفـا لكـل القـوانین خاصـة 
مــن ق ل ع، كمــا أنــه ممــا یزیــد التأكیــد فــي ســوء النیــة أنــه عمــد إلــى الشــراء بــالثمن الافتتــاحي 904

الذي عرض به والحال أن من عرض الأسهم للبیع هو نفسـه وهـو الـذي بـادر إلـى شـرائها نیابـة عـن 
بتوظیــف العـارض بـالثمن الــذي عرضـها بـه، ومــن حیـث التـدلیس فــإن المـدعى علیـه نصــح العـارض

أمواله ورشح له سهما معینا لاستثمار أمواله فیه وبادر إلى شراء الأسهم في الوقت الذي كان یتعین 
بـادر 1062إلى 475علیه فیه أن یشتري الأسهم للزبائن ومنهم العارض، وبعدما ارتفع السعر من 
س الطریقـة والـذي رفـع إلى بیعه له ولغیـره كمـا وقـع مـع السـید اسـماعیل اوجـرا فـي نفـس التـاریخ وبـنف

قضــیة مشــابهة أمــام هــذه المحكمــة انتهــت بالصــلح، ولأن مــا أقــدم علیــه المــدعى علیــه یعتبــر تدلیســا 
نظرا للحیل والكتمـان الـذي لجـأ إلیـه حینمـا أغـراه بالشـراء وأخفـى عنـه تخطیطـه لبیـع أسـهمه وتحقیـق 

ــه یلــتمس الحكــم أربــاح مــن ورائــه، إذ لــو كــان العــارض عالمــا بهــذه المعطیــات مــا تعاقــد معــه، لأجل
ــــم  ــــوح لدیــــه تحــــت رق ــــه وإرجــــاع حســــاب العــــارض المفت ــــام بــــه المــــدعى علی ــــذي ق بإبطــــال الشــــراء ال

بوكالة حیـاة ریجنسـي للوضـعیة التـي كـان علیهـا قبـل الشـراء، مـع انتـداب خبیـر 371530074989
ویض المناسـب عـن من جراء مخالفته للمقتضیات القانونیة وتقدیر التعـبهلتحدید الضرر الذي لحق

الضرر اللاحق به مع الأخذ بعین الاعتبار ما كان یمكن أن یدره علیه المبلغ المسـتثمر مـع تحمیـل 
بكشف حساب ومراسلات وبیان الحساب البنكي.وأرفق مقالهالمدعى علیه الصائر. 
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ا وبناء على جواب المدعى علیه أن المدعي لم یكلف نفسه عناء الإدلاء بالأمر بالشراء مم
ا فـي الموضـوع فـإن العملیـة تمـت علـى مـا یبـدو فـي یـیتعین الحكم بعدم قبول الطلـب شـكلا، واحتیاط

بصــفة ، علمـا أنــه كــان یتوصــل بكشــف حســابدولــم یبــد المــدعي أي تحفــظ منذئــ2006أواخـر ســنة
دوریـة تبــین مــن خلالــه مختلــف العملیـات التــي شــهدها حســابه مــع تـدقیق بشــأن كــل عملیــة، وبالتــالي 

العارضــة لــم تعمــل ســوى علــى تلبیــة الأمــر الــذي تلقتــه آنــذاك ولــم ترتكــب أدنــى خطــأ فــي تنفیــذ فــإن 
التعلیمـــات، كمـــا أن المســـؤولیة العقدیـــة لا یمكـــن الحـــدیث عنهـــا إلا باســـتجماع أركانهـــا الـــثلاث وهـــي 

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، وهو الأمر الذي لم یثبته ملتمسا الحكم برفض الطلب.
تهـــاء الإجـــراءات المســـطریة صـــدر الحكـــم المســـتأنف واســـتأنفه المـــدعي الـــذي أســـس وبعـــد ان

اسـتئنافه علــى مــا یلــي أن محكمــة الدرجــة الأولــى اســتبعدت نســخة مــن محضــر اســتجوابي أنجــز مــن 
تلقـاه مـا الذي دون في محضره 03/07/2012طرف المفوض القضائي السید محمد بركات بتاریخ 

البورصــة الســید لحلــو عبــد الالاه الــذي صــرح لــه أن الأســهم التــي فــي إطــار مهنتــه مــن مســؤول فــي 
بنك كوسیط وأن الطاعن 2تم عرضها من قبل 28/12/2006بیعت للسید اوجرا إسماعیل بتاریخ 

السـعر وهـي الأسـهم التـي عرضـت مـن قبـل شـركة أیضا تم شراء الأسهم له في نفس التاریخ وبـنفس
-211مــن قــانون رقــم 61ها وأن هــذا یخــالف مقتضــیات المــادة بنــك التــي باعــت واشــترت لنفســ2
وأن محكمة الدرجة الأولى التي انتهت إلـى أنـه لـیس بـالملف مـا یثبـت أن البنـك بـاع الأسـهم 93-1

التي بیده بالرغم من صورة المحضر المدلى به بالملف والتي لم تكن محـل أي طعـن مـن المسـتأنف 
مة التجاریة مبنیة على حریة الإثبات یكون قـد جانـب الصـواب المحكأمامعلیه خاصة وأن المسطرة 

وفیمـا یتعلــق بـالأمر بالشــراء ذلــك أن النقـاش الــذي دار أمـام المحكمــة ســواء فـي المــذكرات أو بجلســة 
أمـرا فوریـا بالشـراء وذلـك حینمـا أصـدرالبحث كان منصبا كله حول هذا الأمر فالعارض صرح بأنـه 

درهم في حین أن البنك لم یمتثل للأمر وتراخى إلـى أن وصـلت 500كانت الأسهم یقل سعرها عن 
الأســهم أوجهــا إذ ذاك اشــترى لــه الأســهم الــذي طرحهــا هــو نفســه مــع العلــم أن الســعر الــذي تــم بــه 
الشــراء لــم یــتم تجــاوزه إلا یومــا واحــدا وبعــد ذلــك انهــار الســهم وبــدا فــي التراجــع وأن محكمــة الدرجــة 

المعطیـات بــالرغم ممـا ثبــت لـدیها مــن أن البنـك هــو الـذي رفــض الإدلاء الأولـى التـي لــم تراعـي هــذه
بــذلك الأمــر و اكتفــى بــالإدلاء بمســتخرج مــن حاســوبه یفیــد تلقــي الأمــر بالشــراء دون أن یــدلي بــذلك 

یس من مصلحته وخلصت في الأخیر إلى أن المدعى علیه لم یرتكب أي لالأمر عن سوء نیة لأنه 
ن أن تستعین بذوي الاختصاص بالحكم بإجراء خبرة فنیـة تعهـد إلـى خبیـر خطا في القیام بمهامه دو 

مخـــتص فـــي تقنیـــات البورصـــة تكـــون قـــد جانبـــت الصـــواب فـــي حكمهـــا لأجلـــه یلـــتمس إلغـــاء الحكـــم 
الانتقـالالمستأنف وبعـد التصـدي الأمـر تمهیـدیا بـإجراء خبـرة تعهـد لخبیـر مخـتص تحـدد مهمتـه فـي 

لشراء الذي هو موجود لدیه ومعاینته هل هو مفتوح إلى غایـة الشـهر إلى مقر البنك ومطالبته بامر ا
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أم هو أمر بالشراء الفوري وبعد ذلك التنقل إلى البورصة قصد التقصي عـن الأسـهم المتعلقـة بشـركة 
ت مــن قــدمها ومــن مالكهــا ثــم بعــد ذلــك القیــام بتحدیــد الضــرر الــذي لحــق بــه مــن جــراء یفینــي بروســ

مقتضــیات القانونیــة المنظمــة للبورصــة وكــذا مقتضــیات الوكالــة واحتیاطیــا مخالفــة المســتأنف علیــه ال
–إلغاء الأمر بالشـراء وأمـر البنـك بإرجـاع المبـالغ المقتطعـة مـن حسـابه. وأرفـق المقـال بنسـخة حكـم 

طي التبلیغ.
وأجــــاب المســــتأنف علیــــه بواســــطة نائبــــه أن الاســــتئناف غیــــر مرتكــــز علــــى أي أســــاس وأن 

رقــــممـــن القــــانون61ســــه عـــبء إثبــــات مخالفـــة العارضــــة لمقتضـــیات المــــادة الطـــاعن لــــم یكلـــف نف
وإنما اكتفى بسرد مـزاعم مجـردة لا توجـد سـوى فـي مخیلتـه وأنـه یتبـین مـن خـلال الوثـائق 211/3/1

أنهــا اعتمــدت التطبیــق الحرفــي للأمــر الصــادر عــن المســتأنف بشــان شــراء الأســهم بصــبغة "الســعر 
بسعر أعلى حینما تبین لها أن قیمـة السـعر هـي فـي تصـاعد ملتمسـة رد الأهم" وحالت دون الاقتناء 

الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.
ـــــالقرار بجلســـــة  ـــــة للنطـــــق ب ـــــت و حجزهـــــا للمداول ـــــى اعتبـــــار القضـــــیة جـــــاهزة للب و بنـــــاء عل

.21/03/2013وتم تمدیدها لجلسة 28/02/2013
افـة الاستئنـمحكم

قضـــى بـــرفض الطلـــب بعلـــة أنـــه لـــیس أنـــهعـــون فیـــه نعـــت الطاعنـــة علـــى الحكـــم المطحیـــث 
المـدلى بهـا الاسـتجوابيبالملف ما یثبت أن البنك باع الأسهم التي بیده بالرغم مـن صـورة المحضـر

بالملف والتي لم تكن محل أي طعن من المستأنف علیها خاصة وأن المسـطرة فـي المیـدان التجـاري 
نــه أعطــى أمــرا فوریــا بالشــراء وذلــك حینمــا كانــت مبنیــة علــى حریــة الإثبــات وأنــه مــن جهــة أخــرى فإ

درهم وأن البنك لم یمتثل للأمر وتراخى إلى أن ارتفعت الأسهم إذ ذاك 500الأسهم یقل سعرها عن 
اشترى له الأسهم التي طرحها هو نفسه للبیع.

تبـین خـلاف مـا 03/07/2012فـي وحیث إنـه بـالإطلاع علـى محضـر الاسـتجواب المـؤرخ 
ن المســؤول بالبورصــة صــرح لــه أن و اعن ذلــك أن العــون محمــد بركــات أشــار إلــى كــبــه الطــتمســك

بنـك 2تـم عرضـها مـن قبـل شـركة 28/12/2006الأسهم التي بیعت للسید اوجرا إسماعیل بتاریخ 
كوســیط ویتعــذر علــى البورصــة معرفــة اســم صــاحب الأســهم وبالتــالي فــإن المســتأنف علیــه عــرض 

ك الأســهم وأن مــا یؤكــد ذلــك أنــه لــم یــتم ذكــر اســم صــاحب الأســهم الأســهم كوســیط ولــیس كبــائع لتلــ
وبالتالي یبقى الدفع المثار بهذا الخصوص غیر منتج ویتعین رده.

وحیـــث إن المســـتأنف لـــم یـــدل بنســـخة بـــالأمر بالشـــراء الصـــادر منـــه للمســـتأنف علیـــه لشـــراء 
ف باعتبـــاره زبونـــا لـــه هـــذه الأســـهم لیتـــأتى للمحكمـــة معرفـــة التزامـــات المســـتأنف علیـــه اتجـــاه المســـتأن
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الالتزامــات التــي تتمثــل فــي معرفــة ســعر الشــراء وكیفیــة وتــاریخ الشــراء الأمــر الــذي یقتضــي تطبیــق 
المقتضیات القانونیة في هذه المعاملة.

وقـام بشـراء 11/12/2006وحیث ثبت من وثائق الملف أن البنـك تلقـى الأمـر بالشـراء یـوم 
وأنه في غیاب ما یفید الاتفاق على شراء الأسهم في 28/12/2006الأسهم لفائدة المستأنف بتاریخ 

تاریخ محدد لا یمكن معه اعتبار البنك قد ارتكب خطأ عندما قام بشراء الأسهم في التاریخ أعلاه.
وبــالثمن الــذي 28/12/2006وحیــث إن قیــام البنــك المســتأنف علیــه بشــراء الأســهم بتــاریخ 

زبونه طالما لم یتم الإدلاء بنسخةتقد خالف تعلیماالبنكاعتباركان محددا بذاك التاریخ لا یمكن 
الطلب الذي على ضوئها یمكن معرفة هل البنك تصرف في حدود وكالته أم خارجها.

وحیـث إنـه بـالنظر لطبیعـة الأســهم التـي لا تسـتقر علـى سـعر معــین وعـدم وجـود بـالملف مــا 
ن اعتبــاره قــد أخـل بالالتزامــات الموكولـة لــه كوكیــل یفیـد تحدیــد تـاریخ معــین للشــراء فـإن البنــك لا یمكـ

وذلــك لانتفــاء الخطــأ فــي جانبــه وأن التمســك بــإجراء خبــرة لإثبــات الخطــأ غیــر مقبــول لكــون مســألة 
إثبــات المســؤولیة التــي تقــوم علــى ثــلاث عناصــر مســتجمعة خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببیة بینهمــا مــن 

إلى الوثائق المقدمة لها ولا تدخل في مهام الخبیـر اختصاص المحكمة التي تقرر المسؤولیة استنادا 
متــى ثبــت للمحكمــة تــوافر عناصــر المســؤولیة العقدیــة دیــد قیمــة الأضــرارالــذي یقتصــر دوره علــى تح

بـذلكوهو أمر غیر متوافر مما یتعین معه عدم الاستجابة للطلـب. وأن الحكـم المسـتأنف لمـا قضـى 
م بتأییده.لم یجانب الصواب الأمر الذي یتعین الحك

.على رافعهالصائرإبقاءوحیث یتعین 

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاو علنیا ووهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.ل : ـفي الشـــك

برده وتأیید الحكم المستأنف وبإبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 10/1/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.بنك في شخص ممثله القانونيبین 

.الدار البیضاء.المحامي بهیئة ندلسيحمید الأنائبه الأستاذ 
.بوصفه مستأنفا من جهة

1، بهیجـة 2وهن : ثریـا 1ورثة المرحوم عبد القادر -:وبین 

.1، غزلان 1، نادیة 

.1، فاطنة 1شرقیة -

.الرباطالمحامي بهیئة احمد بوخاري الأستاذ ننائبه
من جهة أخرى.نمستأنفا علیهنبوصفه

قرار رقم :
217 -2013

صدر بتاریخ:
10/1/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
613/17/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
بعد النقض

2950/2012/16

ن-ز
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و 124/3/1/11ملـف عـدد فـي ال29/3/2012و تاریخ 337بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 
القاضــي بتأییــد 4681/2009/16الصــادر بتــاریخ 2202/2010القاضــي بــنقض القــرار الاســتئنافي عــدد 

الحكم المستأنف.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.الأطرافتقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لمعلىوبناء
.13/12/2012جلسة آخرهالعدة جلسات واستدعاء الطرفین 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسـطة نائبهـا المـؤدى عنـه بتـاریخ بنـك شـركة ف الذي تقدمت به بناء على مقال الاستئنا
و الـــذي تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 29/09/2009

3.600.000,00مبلـغ بـأداءوالقاضـي علیهـا613/7/2009في الملف عـدد 23/6/2009بتاریخ 

طــق لفائــدة المســتأنف علــیهن ورفــض مــا زاد عــن ذلــك مــن درهــم كتعــویض والفوائــد القانونیــة مــن الن
المطالب.

في الشكـــل:
صفة وأجلا وأداء.قانوناقبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة

وفي الموضــوع:
تقــدمن بواســطة 1حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف ان ورثــة عبــد القــادر 

ان مـــورثهن كـــان زبونـــا لـــدى البنـــك تعرضـــن فیـــه 22/01/2009یخ نـــائبهن بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــار 
300888Cالمدعى علیـه بوكالـة مدینـة خنیفـرة حسـب عقـد الحسـاب الجـاري المفتـوح لـه تحـت رقـم 

500.000,00بمبلـغ الأولوبمجرد وفاته فوجئن بسـحب شـیكین مـن حسـاب والـدهن المتـوفى 623

عـد حصـولهن علـى صـورة للشـیكین المـذكورین مقارنـة درهم ،وب3.000.000,00درهم والثاني بمبلغ 
مــزورین فتقــدمن بشــكایة إلــى الســید قاضــي التحقیــق ضــد أنهمــاالتوقیــع الحقیقــي للهالــك تبــین لهمــا 

وتزویـر محـرر بنكـي واسـتعماله فـتح لهـا ملـف التحقیـق حمام بخصوص جریمـة سـرقةأمینةالمدعوة 
فعــل المــذكور حســب تقریــر الخبــرة المنجــزة مـــن قامــت بالأنهــاوتبــین بعــد التحقیــق 20/2008عــدد 

وقـد تبـین مـن تقریـر السیدة حمام هي نفسها من قامـت بسـحب المبلغـین،أنأكدطرف الخبیر الذي 
الخبرة ان التزویر كان سهل الاكتشاف بالعین المجردة وبالتالي كـان علـى المسـتخدم بالبنـك المكلـف 
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لـــم یكـــن یحتـــاج إلـــى فحـــص أو تحلیـــل خاصـــة وان بمراقبـــة التوقیعـــات ان یكشـــف التزویـــر لان ذلـــك
التـوقیعین المـزورین كانـا بعیــدین عـن التطـابق مــع النمـوذج المـودع لــدى البنك،وبـذلك یكـون المــدعى 

أو وكیلـه مـورثهنغیر موقع مـن طـرف أمردرهم بناء على 3.500.000,00مبلغ أدىعلیه الذي 
أنذلــك ،أنفســهنلهــنومعنویــة للهالــك ومادیــة إضــرارعقــد الودیعــة وتســبب فــي أحكــامقــد خــرق 
من ق ل ع رتب على عاتق المودع عنده ضمان هلاك الشيء وتعیبه الحاصل بفعله 806الفصل 

المـودع لدیـه لا یتحلـل مـن الالتـزام أنمن مدونـة التجـارة نصـت علـى 510المادة أنكما إهمالهأو 
كـان هنـاك حجـز ممـا تكـون إذاإلاكیلـه غیـر موقـع مـن طـرف المـودع أو و لأمـرتبعا أدىإذابالرد 

معـه مســؤولیة المـدعى علیــه قائمــة، لأجلـه فهــن یلتمسـن الحكــم علــى المـدعى علیــه بأدائـه لهــن مبلــغ 
درهـــم قیمـــة الشـــیكین المســـحوبین وتعـــویض عـــن الضـــرر المـــادي والمعنـــوي الـــذي 3.500.000,00

تحـــت غرامـــة تهدیدیـــة قـــدرها درهـــم 250.000,00بعقـــد الودیعـــة قـــدره الإخـــلالمـــن جـــراء أصـــابهن
درهم عن كل یوم تأخیر في الأداء مع الفوائد القانونیـة مـن تـاریخ النطـق بـالحكم وجعـل 1.000,00

مقـالهن بصـورة مطابقـة لاراثـة وكشـف حسـاب وصـورة مـن الشـیكین وأرفقـنالصائر علـى مـن یجـب،
وصورة تقریر خبرة ومحضر استجواب.

مدعیات اخفین مجموعة من الحقائق تمت في الدعوى وبناء على جواب المدعى علیه ان ال
بمجمــل الوثــائق لاركــت الإدلاءالمحكمــة الابتدائیــة اذ لــو تــم أمــامالجنحیــة أمــام قاضــي التحقیــق و

المحكمــة ان الشــیكین موضــوع النــزاع یحمــلان تــوقیعین مطــابقین لمــا هــو مــدون فــي دفــاتر العــارض 
الخبـرة كلاهمـا تـدل علـى ان تصـرف مسـتخدمي العـارض وخاصة ورقة التوقیع النموذجیـة فالشـكایة و 

یعذرون في حالة اكتشاف وقوع الزور بالوسائل التقنیة والفنیة التي یملكها الخبراء أنهمكان سلیما و
تخدم البنـك وان كـان مطالبـا ببـذل عنایـة الرجـل المتبصـر الحـي فان مسالأعلىوتبعا لعمل المجلس 

مـا هـو مـن قبیـل المسـتحیل بـان یكلـف بـاجراء خبـرة تقنیـة وفنیـة علـى الضمیر فلا یشترط فیه القیام ب
كل شیك یقدم له، والمحكمة لما ستقارن التوقیعین النموذجي سـتتاكد مـن وجـود التطـابق ،فالمسـتخدم 

قارن التوقیعین وطالب المستفیدة بالبطاقة الوطنیة التي تبین انها زوجة الهالك كما بذل ما بوسعه و
التــي بــالإجراءاتل صــرفهما وقعــت مراقبتهمــا بكــل دقــة ،وبالتــالي فــان العــارض قــام ان الشــیكین قبــ

كانـت إذایفرضها القانون البنكي وهي المراقبـة واكتمـال بیانـات الشـیك والتحـري عـن المسـتفید وعلیـه 
الســلطة القضــائیة قــد تعــذر علیهــا القــول عنــد المقارنــة بوجــود فــوارق بــین التوقیعــات وان الخبیــر لــم 

بعــد تســخیر الوســائل التقنیــة التــي لا تــدرك إلاالآنإلــى اســتنتاجاته التــي لیســت ملزمــة لحــد یصــل
كانـت التوقیعـات متطابقـة فـإذابالعین المجردة فهل یفترض فـي مسـتخدم البنـك العلـم بـالتزویر وعلیـه 

مـاد علـى بعـد إجـراء الخبـرة التقنیـة والاعتإلافلا یمكن الحدیث عـن وجـود تقلیـد مـتقن ومتـدرب علیـه 
فــي حالــة عــدم تطــابق التوقیــع أو عــدم اســتیفاء إلاعلمیــة والبنــك غیــر ملــزم بــرد الشــیكات أســالیب

الأرملـةخطا في هـذا المجـال ،وتقـدیم المـدعیات شـكایة ضـد أي الشیك للشروط والعارض لم یرتكب 
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عـــارض دلیـــل علـــى اقتنـــاعهن بعـــدم مســـؤولیة العـــارض وبالتـــالي لا یوجـــد أســـاس قـــانوني لمســـاءلة ال
ملتمسا الحكم برفض الطلب.

التمسـن 07/04/2009مؤدى عنه بتـاریخ إصلاحيوبناء على تعقیب المدعیات مع مقال 
درهــم المكتــوب 500.000,00درهــم ولــیس 250.000,00مبلــغ التعــویض المطلــوب وهــو إصــلاح

ولــت ان بــل حاأبــیهنحمــام التــي قامــت بــالتزویر لیســت زوجــة أمینــةان الســیدة و أضــفنبــالحروف 
قامت بتزویر رسم الاراثـة واستصـدرت حكمـا بثبـوت الزوجیـة وكلهـا إذتصنع لنفسها وضعیة قانونیة 

كانت زوجة فـان أنهامطعون فیها أمام الجهة المختصة وهي كانت مجرد خادمة وعلى فرض أمور
یر صـحیح الحدیث عن التطابق فغأماهذا لا یعطیها الحق في سرقة دفتر الشیكات وتزویر التوقیع 

لان هناك فرقا شاسعا بین التوقیعین والنمـوذج المـودع لـدى البنـك بحیـث كـان یسـهل اكتشـاف الفـرق 
بالعین المجردة عكس ما یدفع به المدعى علیه.

بنك.فصدر الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفه 
نصــب نفســه خبیــرا فــيالأولــىالســید قاضــي الدرجــة أنوحیــث جــاء فــي أســباب الاســتئناف 

و بإخضـاعمیدان الخطوط بان نقـل تعـابیر ومصـطلحات تسـتعمل مـن طـرف الخبـراء فـي القیاسـات 
و تعمال المجهر والصور الالیكترونیة الدقیقة سعند المقارنة للتجارب المخبریة بما في ذلك االأوراق

الخاصة في القیاس.الأسالیب
اتجــة عــن اســتعمال القلــم أو فــي زوایــا الخطــوط ویســجل الرجــات الناحــظ اختلافــالــذي یلاإن

الید هو الخبیر المحنك ولیس القاضي.
وتبعـــا لمـــا اســـتقر علیـــه العمـــل القضـــائي واجتهـــاد المجلـــس الاعلـــى فانـــه كلمـــا تعلـــق الأمـــر 
بجانب تقني أو فني في أیة قضیة فان القاضي لا یحكم رایه فیها مباشرة وانما یستعین بمعرفـة اهـل 

راز العناصر المبینة لهذه الجوانب وحینئذ یمكـن للمحكمـة بعـد اسـتجماع الخبرة والفن الذین یتولون اب
المعطیات وتمحیصها ان تاخـذ بـراي الخبـراء جملـة أو تفصـیلا أو تفریـدا أو تمثـیلا ولهـا ان تطرحهـا 

جانبا وتامر بخبرة اخرى.
ویجب الجزم على ان القاضي لا یجوز له البـت فـي مسـالة تقنیـة صـرفة دون الأمـر بـاجراء 

خبرة أو خبرات لاستجماع العناصر التي تخول  له الفصل في النازلة.
ـــى ان  ان المحكمـــة التجاریـــة فـــي حكمهـــا المســـتأنف ســـجلت فـــي اول حیثیتهـــا الاساســـیة عل
التوقیعات متشابهة في شكلها بل ذهبت إلى القول بان التوقیعات موحدة وهذا استنتاج یفیـد علـى ان 

اف الفوارق ولو كان متبصرا وحاذقا لحرفته.المستخدم بالبنك لا یمكنه اكتش
فـــي 26/01/1986ویمكــن الاشـــارة هنـــا إلـــى القـــرار الصـــادر عـــن المجلـــس الاعلـــى بتـــاریخ 

الذي جاء فیه :166ص 137المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 55الملف المدني رقم 
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التقنیـة الدقیقـة حـول " اذا كان البنك لا یلزم وقبـل صـرف شـیك أو كمبیالـة بـاجراء الفحـوص
ـــه  ـــه یجـــب علی ـــوفر الا فـــي المختصـــین بتحقیـــق الخطـــوط فان ـــرة خاصـــة لا تت ـــع ممـــا یســـتلزم خب توقی
بالضــرورو ان یتاكــد مــن هویــة الأطــراف ومــن حصــة البیانــات التــي تتضــمنها الورقــة التجاریــة ومــن 

خصوصا فیمـا سلامتها وذلك بفحص العادي والمتاني للتاكد من خلوص من كل ما یبعث علىالشك 
یتعلق بالمطابقة الظاهرة للتوقیع الذي یحمله نموذج توقیع زبونه المودع لدیه."

یستفاد من قرار المجلس الاعلى انه لا یشترط في البنـك ان یكـون خبیـرا فـي الخطـوط ولا و
یطلــب منـــه ان یســـتعمل الوســـائل المجهریـــة والمخبریـــة لیتاكـــد مـــن مواصـــفات الكتابـــات وخصائصـــها 

عة أو البطء في الكتابة.ر سكالزوایا والارتجاجات واللدقیقةا
المحكمة التجاریة خرجت عن هذا النطاق ومزجـت بـین واقـع فحـص الوثـائق المقدمـة أنإلا

جوابها إنتلك الوثائق للخبرة المخبریة بل ة معرفة محترف بنكي وبین ضرورة إخضاعللبنك بواسط
ل البنك بما لا یحتمل وخالفت القانون واجتهـاد المجلـس اختارت تحمیأنهالحیثیات هو امن المأخوذ
.الأعلى

مستخدم البنك مطالب ببذل عنایة الرجل أنالمطروح في النازلة  هو هل الوحیدان السؤال 
ـــب فیـــه أمالمتبصـــر الحـــي الضـــمیر والمحتـــرف  یكـــون خبیـــرا فـــي الخطـــوط فیخضـــع جمیـــع أنیطل

ة المخبریة.بالعمیات للتجر 
التــوقیعین الــواردین علــى الشــیكین مطابقــان بشــكل تــام مــع التوقیــع الــوارد أناثبــت علــى لقــد 

على الورقة النموذجیة.
دقیقـــة مـــن طـــرف المســـتفیدة مـــن أســـالیبالا ان هـــذا التشـــابه المطبـــق النـــاتج عـــن اســـتعمال 

بالنازلة.أحاطتالتي الأخرىالشیكات هو الذي انطلى على مستخدم البنك بالإضافة إلى الظروف 
ان هــذا الواقــع ثابـــت مــن خــلال الملـــف الجنحــي اذ ان الضــابطة القضـــائیة والســید قاضـــي و 

التحقیــق وبمــا لهــم مــن امكانیــات فــي البحــث والتحــري لــم یســتطیعوا القــول بوجــود التزویــر مــن ظــاهر 
الوثائق.

بتكلیــف خبیــر مخــتص مــن اجــل بیــان أســباب إلــى الأمــرالســید قاضــي التحقیــق اضــطر ان
وقیعات.الخلاف بین الت

وفعــلا فــان الخبیــر لــم یســتطع بــدوره القــول بــالتزویر الا بعــد اخضــاع الاوراق عنــد المقارنــة 
للتجــارب المخبریــة مــع اســتعمال الوثــائق التقنیــة والفنیــة التــي لا یمكــن ان توجــد عنــد البنــك أو الســید 

القاضي.
ضـي التحقیـق فیهـا واكد في مذكراته الدفاعیة على ان الخبرة التي اجریت بـامر مـن السـید قا

دلیــل قــاطع علــى عــدم مســؤولیة البنــك طالمــا ان التزویــر لا یمكــن اكتشــافه بــالعین المجــردة ممــا یــدل 
على ان مستخدم البنك یعذر عن صرف الشیكین.
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غیر ان محكمة الدرجة الاولى لم تجب عن دفوع العارض بدون تعلیـل بـل ذهبـت إلـى ابعـد 
إلــى ان مســتخدم البنــك یجــب ن یخضــع الاوراق البنكیــة مــن ذلــك حینمــا اقترضــت فیمــا ذهبــت إلیــه

المقدمة إلیه للخبرات للتاكد من صحة الامضاءات فیها.
ان جـــواب المحكمـــة التجاریـــة عـــن الســـؤال المحـــوري فـــي النازلـــة مـــال إلـــى تحمیـــل العـــارض 
مسؤولیة عدم اخضاع الشـیكین للتجربـة المخبریـة وفـي هـذا خـروج بـین وشـطط عـن مـا قـرره المشـرع

وما سار علیه العمل القضائي.
2202/2010أصــــدرت هــــذه المحكمــــة القــــرار الاســــتئنافي عــــدد 2010-4-27و بجلســــة 

و الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة:أعلاهإلیهالمشار 
ّ :9/3/2010حیث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي و مذكرته التعقیبیة لجلسة 

القضائي في مثل النازلة أن مهمة البنك هي الفحص الدقیق للأوراق التجاریةانه یؤخذ من الاجتهاد 
إظهـــارین و المقارنـــة الظـــاهرة بـــالعین المجـــردة للتوقیعـــات مـــع مـــن حیـــث البیانـــات و هویـــة المســـتفید

معطیــات النازلــة یتجلــى علــى أن مســتخدم البنــك إلــىالحــرص الزائــد بحكــم الحرفیــة... و أنــه بــالنظر 
زوجـة صـاحب ابالهویة الكاملة و تأكد من بطاقتها الوطنیة على أنهالمستفیدةطالب تحرى الدقة و

الحســاب، و أن الســؤال الوحیــد المطــروح فــي النازلــة هــو هــل أن مســتخدم البنــك مطالــب ببــذل عنایــة 
الرجــل المتبصــر الحـــي الضــمیر و المحتــرف ان یطلـــب فیــه أن یكــون خبیـــرا فــي الخطــوط فیخضـــع 

یعین الـــــواردین علـــــى الشـــــیكین المخبریـــــة... و ان الطالــــب أثبـــــت علـــــى ان التــــوقالعملیــــات للتجربـــــة
ین بشــكل تــام مــع التوقیــع الــوارد علــى الورقــة النموذجیــة... و ان هــذا الواقــع ثابــت مــن خــلال متطــابق

الملـــف الجنحـــي اذ ان الضـــابطة القضـــائیة و الســـید قاضـــي التحقیـــق و بمـــا لهـــم مـــن امكانیـــات فـــي 
یستطیعوا القـول بوجـود التزویـر مـن ظـاهر الوثـائق... و ان الخبیـر المعـین مـن البحث و التحري لم

بالتزویر الا بعد اخضاع الأوراق عند المقارنة للتجارب طرف قاضي التحقیق لم یستطع بدوره القول
المخبریة مع استعمال الوسائل التقنیة و الفنیة التي لا یمكن ان توجد عند البنك ... و أكد العارض 

مذكراتــه الدفاعیــة علــى ان الخبــرة التــي اجریــت بــأمر مــن قاضــي التحقیــق فیهــا دلیــل قــاطع علــى فــي
أو بمعرفـة رجـل محتـرف و ةعدم مسؤولیة البنـك طالمـا أن التزویـر لا یمكـن اكتشـافه بـالعین المجـرد

لا مناص من اكتشافه بالخبرة مما یدل على أن مستخدم البنك یعذر عـن صـرف الشـیكین ... و ان 
لمســتأنف علــیهم حینمــا یتحــدثون فــي مســتنتجاتهم عــن المعطیــات العملیــة و التقنیــة التــي اســتعملها ا

انعراجــات خفیــة فــي و الخبیــر فــي الملــف الجنحــي بوجــود رجــات و تدبــدبات و انحنــاءات 
..ّ  غیر التوقیعات فهذا دلیل اقرارهم بانه لم یكن متاحا للبنك اكتشاف الخلل الا اذا استعان بخبیر .

ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه اكتفت بالرد بقولها:ّ  ان ما تمسكت به الطاعنـة غیـر منـتج 
للأسباب التالیة:
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في المسطرة الجنحیة بإقرارهااردین بالشیكین مناط النزاع ثم إثباتهان تزویر التوقیعین الو -
ي خلص في تقریره الى ان التوقیعین غیـر بواسطة خبیر في الخطوط وهو السید اعبید ابراهیم و الذ

صادرین عن موروث المستأنف علیهن.
ن ما عاینته المحكمة لم یكن سوى إجراءا تكمیلیا و انه لا یوجد قانونا ما یمنع المحكمة إ-

من مقارنة التوقیعات و إعطاء خلاصة بخصوص ذلك.
سابقة.م یكن یستحق إجراء خبرة لوجود خبرةلان الأمر في النازلة -
أنهمــــاان مســــؤولیة الطاعنــــة عــــن صــــرف الشــــیكین بتــــوقیعین مــــزورین ثابتــــة خاصــــة و -

طلبــه عملــه كوكیــل بالعمولــة ...ّ  الــذي یتاحتــرازي و إجــراءیتضــمنان مبــالغ ضــخمة دون اتخــاذ أي 
ي الإجـراءات الاحترازیـة التـي لـم یقـم بهـا الطالـب و مكتفیـة بـالقول بثبـوت تزویـر دون ان تبین مـا هـ

ي توقیع الشیكین دون أن تبحث و تجیب عما إذا كان التزویر بالإمكان اكتشافه بالعین المجردة و ف
بالمطابقــة الظــاهرة للتوقیــع الــذي یحملــه الشـــیكان بنمــوذج توقیــع الزبــون المــودع لــدى الطالـــب أم لا 

ه عرضــة لترتیــب مســؤولیة البنــك مــن عــدمها ممــا یكــون معــه القــرار نــاقص التعلیــل المــوازي لانعدامــ
للنقض.

و حیـــث انـــه بعـــد إحالـــة القضـــیة مـــن جدیـــد علـــى هـــذه المحكمـــة تـــم إشـــعار نـــائبي الطـــرفین 
بالإدلاء بمستنتجاتهم بعد النقض.

بواسطة دفاعهم الأسـتاذ احمـد 1أدلى ورثة المرحوم عبد القادر 2012-9-20و بجلسة 
ري بمستنتجات بعد النقض جاء فیها:بوخا

لـم 2202لتي بتت فیهـا محكمـة الـنقض هـي أن القـرار الاسـتئنافي رقـم ان النقطة القانونیة ا
یبحث عما إذا كان التزویر الواقع على التوقیع الوارد بالشـیكین بالإمكـان اكتشـافه بـالعین المجـردة و 

ـــة ا ـــه الشـــیكابالمطابق ـــذي یحمل ـــع ال ـــدى البنـــك أم لا لترتیـــب لظـــاهرة للتوقی ـــون ل ـــع الزب ن بنمـــوذج توقی
من عدمها.مسؤولیة البنك

و و حیث انه سیتبین لمحكمتكم الموقرة كمـا تبـین لقاضـي الدرجـة الأولـى بالمشـاهدة 
د الإطــلاع علــى نمــوذج توقیــع مــورث العارضــات المــودع لــدى البنــك و علــى التــوقیعین المقارنــة بعــ

الموضوعین على الشـیكین المـذكورین، بـأن هنـاك اختلافـات واضـحة فـي طریقـة رسـمها، و أنـه كـان 
ذلـــك التزویـــر عنـــد تقـــدیم مـــن الســـهل علـــى مســـتخدم البنـــك المكلـــف بمراقبـــة التوقیعـــات أن یكتشـــف 

المدعوة أمینة حمام، لأنه لم یكن لیحتاج إلى تحلیل أو فحص دقیق.من طرف الشیكین له
تضـــح لمحكمـــتكم المـــوقرة ان الإمضـــاء مـــن خـــلال الفحـــص بـــالعین المجـــردة یذلـــك أنـــه فقـــط

الموضوع على الشـیكین المـزورین هـو إمضـاء مخطـط مـن الشـمال إلـى الیمـین فـي حركـة واحـدة مـع 
حــادة و مائلـة نحـو الیمـین تنتهـي بخـط مسـتقیم نحــو ضـغط قـوي و بواسـطة أربعـة أسـنان ذات زاویـة 

منـــه لـــدى البنـــك، فهـــو الأســـفل ، بینمـــا أن الإمضـــاء الحقیقـــي لمـــورث العارضـــات و المـــودع نمـــوذج
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تلقائیــة مــع ضــغط خفیــف و بواســطة أســنان مخططــة بشــكل مقــوس (نصــف دائــري) مخطــط بصــفة
ینتهي بخط مقوس و قصیر في نهایة الإمضاء.

التـــي جــاءت وســط الإمضــاءین (المـــزور و الحقیقــي) ســیتبین بـــأن فقــطانو بمقارنــة الأســن
هناك تزویرا ظاهرا على الشیكین موضوع الدعوى و ان التوقیعین المزورین بعیدین عن التطابق مع 

نموذج توقیع مورث العارضات المودع لدى البنك.
ت أن یكشــف ذلــك یتبــین انــه كــان مــن الســهل علــى مســتخدم البنــك المكلــف بمراقبــة التوقیعــا

التزویر عند تقـدیم الشـیكین لـه مـن طـرف المـدعوة أمینـة حمـام، لاعتبـاره تزویـرا ظـاهرا و غیـر مـتقن 
لدرجــة تطابقــه مــع التوقیــع الحقیقــي لمــورث العارضــات، خصوصــا اذا مــا علمنــا ان مســتخدم البنــك 

لـوب سـحبه یتجـه و یسـلمه الشـیك المطالمسـتفیدالمكلف بصـرف الشـیكات و بمجـرد ان یتقـدم أمامـه 
مباشــرة إلــى الحاســوب الــذي أمامــه لیطلــع علــى البیانــات الخاصــة بالســاحب و یقــوم بــالإطلاع علــى 
النمـوذج الـورقي للتوقیـع المـودع لـدى البنـك للتأكـد مــن مـدى صـحته، و هـذه العملیـة معمـول بهـا فــي 

الأبناك من دون استثناء.جمیع
و و تزویـر یمكـن اكتشـافه بـالعین المجـردة تبعا لذلك فان التزویر الواقع على الشیكین ه

البنك دون بذل أي لدىالمودع الهالكبالمطابقة الظاهرة للتوقیع الذي یحمله الشیكان بنموذج توقیع 
جهد، مما تكون معه مسؤولیة البنك قائمة و ثابتة في هذه الحالة.

تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به.واو التمس
بنــك بواســطة دفاعــه الأســتاذ حمیــد الأندلســي بمــذكرة بعــد مــذكورة أدلــى و بــنفس الجلســة ال

:النقض جاء فیها 
و حیث قضت محكمة النقض بإبطال القرار المطعون فیه بعلة أساسیة و وسیلة قانونیـة 

مســـؤولیة صـــرف ههـــي نقـــص التعلیـــل المـــوازي لانعدامـــه و آخـــذت علـــى محكمـــة الاســـتئناف تحمیلـــ
رین یتضمنان مبالغ ضخمة دون اتخاذ أي إجراء احترازي و الذي یتطلبه عمله شیكین بتوقیعین مزو 

كوكیل بالعمولة.
حیث ردت محكمة النقض بان محكمة الاستئناف لم تبین ما هي هذه الإجراءات الاحترازیة 
التي لم یقم بهـا و مكتفیـة بـالقول بثبـوت تزویـر فـي توقیـع الشـیكین دون ان تبحـث و تجیـب عمـا إذا 

التزویــر بالإمكــان اكتشــافه بــالعین المجــردة و المطابقــة الظــاهرة للتوقیــع الــذي یحملــه الشــیكان كــان 
بنموذج توقیع الزبون المودع لدى العارض أم لا؟ لترتیب مسؤولیة البنك من عدمها.

القیام بها:علیهیتساءل عن نوع الإجراءات الاحترازیة التي كان انه
الشیكین قبل صرفهما؟خبرة على إجراءهل كان علیه -
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هل ان مستخدم البنك قام بما هو مطلوب منه من احتراز وفـق القواعـد المعمـول بهـا فـي -
بالبطاقـــة الوطنیــــة و دون معلوماتهـــا و قـــام بمضــــاهاة التوقیعـــات علــــى المســــتفیدةطالـــب إذالبنـــك، 

الشیكین بالتوقیع النموذجي للزبون؟
لتي أجریت بأمر من المحكمة دلت علـى أنـه كـان ان التحقیق في الملف الجنحي و الخبرة ا

من المستحیل على مستخدم البنك اكتشاف التزویر بالعین المجردة.
تبعا لما جـرى علیـه العمـل القضـائي و اجتهـاد محكمـة الـنقض و مـا قررتـه هـذه المحكمـة و

ي المراقبـة قبـل في هذه النازلة، فإن البنـك إذا كـان ملزمـا ببـذل عنایـة الرجـل المحتـرف و المتبصـر فـ
صـــرف الشـــیكین أو إجـــراء أیـــة عملیـــة بنكیـــة، فانـــه لا یمكـــن ان یطالـــب بـــإجراء خبـــرة علـــى الأوراق 

التجاریة.
خلاصة ما انتهت إلیه محكمة النقض هو أن مسؤولیة البنك تحدد في الجواب عن سؤال و

ر في التوقیعات واحد، و هو هل المستخدم الذي صرف الشیكین یعذر عن عدم تفطنه لوجود التزوی
لا یعذر؟مأ

اذا كان التزویر لم یكشف إلا بإجراء خبرة و إتبـاع الأسـالیب المخبریـة، فـإن البنـك وجـد فـي 
وضعیة كان یستحیل علیه فیها التفریق بین التوقیعین، و الحالة أنه یعذر عن صرف الشیكین.

بـة بـالعین المجـردة و اذا كانت مسؤولیة مستخدم البنك تحدد على أساس ما قـام بـه مـن مراق
الفطنة المعهودة، فان الأمر في النازلة كان على أغور ذلك.

ان جهــاز القضــاء الزجــري لــم یقــل بوجــود تزویــر فــي الشــیكات إلا بعــد إخضــاعها للخبــرة و 
الوسائل المخبریة.

مسـتخدم كـان معـذورا عـن صـرف الشـیكین المتضـمنتین الذلك یعتبـر أكبـر حجـة علـى أن و 
ه استحال علیه إدراك الفوارق الدقیقة بالعین المجردة.للتزویر لأن

بمذكرة تعقیبیة جاء فیها:1ر أدلى ورثة المرحوم عبد القاد31/10/12و بجلسة 
صــعب إذاإلاالخبــرة، إلــىمحكمــة أن تلجــأ لان المســتقر علیــه فقهــا و قضــاءا أن لا یجــوز ل

لیــــه فمتــــى تمكــــن القاضــــي مــــن فهــــم المســــألة المســــألة الفنیــــة أو العملیــــة بنفســــها. و عإدراكعلیهــــا 
بعمله الشخصي و استخلاصها و تكییفها بالدقة المطلوبة،و بالتالي الاحاطـة بهـا مـن كـل إدراكهاو 

جانب، فیجب علیه في هذه الحالة أن یتولى تحقیق ذلك بنفسه مستغنیا عن الخبرة.
ــــه مــــن خــــلال  ــــى تبــــین ل ــــائق المــــدالان قاضــــي الدرجــــة الأول ــــة          وث ــــف النازل لى بهــــا فــــي المل

و خصوصـــا الخبـــرة المنجـــزة مـــن طـــرف الخبیـــر أعبیـــد ابـــراهیم وهـــو عمیـــد شـــرطة و رئـــیس لمختبـــر 
الوطني المتخصص فـي تحقیـق الخطـوط و البصـمات و للأمنالعامة للإدارةالشرطة العلمیة التابع 

البیضـاء بـان هنـاك فعـلا تزویـرا كشف التزویر بأمر مـن السـید قاضـي التحقیـق لـدى اسـتئنافیة الـدار
في التوقیعین الموضوعین على الشیكین موضوع هذه الدعوى.
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و عــلاوة علــى ذلــك فــإن قاضــي الدرجــة الأولــى تبــین لــه بالمشــاهدة و المقارنــة بعــد إطلاعــه 
على نموذج توقیع مورث العارضات المودع لدى البنك و على التوقیعین الموضوعین على الشیكین 

، بـأن هنـاك اختلافـات واضـحة فـي طریقـة رسـمهما، و انـه كـان مـن السـهل علـى مسـتخدم المذكورین
البنك المكلف بمراقبة التوقیعات أن یكتشـف ذلـك التزویـر عنـد تقـدیم الشـیكین لـه مـن طـرف المدعیـة 

أمینة حمام لأنه لم یكن لیحتاج إلى تحلیل أو فحص دقیق.
ولـى اسـتطاع باعتمـاده علـى الخبـرة المـدلى یتبین مما تـم بسـطه أعـلاه أن قاضـي الدرجـة الأ

بها في الملف و المشار إلیها أعلاه و بواسطة المشاهدة و المقارنة بین التوقیعات المزورة و التوقیع 
الــوارد فــي النمــوذج، أن یتوصــل إلــى أن التزویــر الواقــع علــى الشــیكین موضــوع هــذه الــدعوى ســهل 

بخبیر لاكتشاف التزویر المذكور.الاكتشاف بالعین المجردة من دون الاستعانة
موقفـا متناقضـا و یقـوم علـى ازدواجیـة الـرأي، اتخـذبنك علـى الحكـم الابتـدائي كونـه ینعي 

مـــن جهـــة قـــال بتشـــابه التوقیعـــات مـــن حیـــث الشـــكل أي المظهـــر الخـــارجي الـــذي یـــرى بـــالعین لأنـــه
بنـــك اســـتعمال الوســـائل المجـــردة، و قـــال بشـــكل منـــاقض (الحكـــم المطعـــون فیـــه)، بأنـــه كـــان علـــى ال

المخبریــة لیعــرف بدقــة خبایــا الإنحنــاءات فــي الخطــوط و الزوایــا و الــدوائر و رجــات الموجــات عنــد 
جعـل الحكـم المطعـون فیـه حسـب زعـم المسـتأنف یحمـل الكتابة و السرعة في التخطیط، الأمر الذي

بـأن یكـون عالمـا بـالممیزات إیـاهمستخدم البنك ما لا یحتمل عندما اعتبره خبیرا في الخطوط مطالبـا 
المخبریة للخطوط.

المسـتأنف یحـاول مـن خـلال وسـیلته هـذه، ان یضـلل مجلسـكم المـوقر انلكن حیـث یلاحـظ
بنـاء علـى أعـلاهبكل ما أوتي من حیل، حتى یتملص من مسؤولیته عن صرف الشیكین المذكورین 

أمر غیر موقع من طرف مورث العارضات.
لم یتخذ أي موقف متنـاقض كمـا انـه لـم یقـل بـان التوقیعـات موحـدة ذلك أن الحكم الابتدائي 

بالمرة، أو انه كان علـى البنـك اسـتعمال الوسـائل المخبریـة للتأكـد مـن زوریـة التـوقیعین، بـل جـاء فـي 
علـى نمـوذج التوقیـع المـودع لـدى البنـك و التـوقیعین الموضـوعین إطلاعهـاالحكم بأن المحكمـة بعـد 

انه و ان كان الشكل العـام للتـوقیعین واحـد فـان هنـاك اختلافـات واضـحة فـي على الشیكین تبین لها
إذ فــي عمــا هــو علیــه بــالنموذج، كمــا هــو علیــه الحــال فــي اخــتلاف خطــوط الزوایــا طریقــة رســمهما

الشكل ینبئ أن، كما تعرج الدائرةإلىوذج لم یرسم الزبون زوایا حادة، ولكن كانت اقرب التوقیع النم
في التوقیع المدرج في الشیكات كانت الزوایا حادة، و الرسم ینبئ عـن أنهاة، في حین عن ید متثاقل

ید سریعة و متمرسة على الكتابة، و بالتالي لم یكن یجب على البنك أن تغیب عنـه الاختلافـات بـل 
كـــان علیـــه التحـــري، أكثـــر خاصـــة و أن مبلغـــي الشـــیكین ضـــخمین و حـــرر فـــي اســـم حاملهمـــا دون 

للتظهیر كما جرت به العادة في تحریر الشیكات الحاملة لمبالغ كبیرة و التـي یخـاف منعأوتسطیر 
حصرا.للمستفیدعلیها من الضیاع أو السرقة و یراد الاطمئنان على صرف مبالغها 
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علــى التوقیــع الموضــوع علــى الشــیكین موضـــوع إطلاعــهســیلاحظ مجلســكم المــوقر بمجــرد 
عارضـات المـودع لـدى البنـك المسـتأنف، أن هنـاك فرقـا كبیـرا الدعوى، و على نموذج توقیع مـورث ال

بین التوقیعین بحیث كان یسهل معه على مسـتخدم البنـك اكتشـاف هـذا التزویـر عـن طریـق الفحـص 
العادي و الروتیني الذي یجریه بالعین المجردة عكس ما یدفع به المستأنف.

لموضـــوع علـــى الشـــیكین الإمضـــاء اأنذلـــك أنـــه خـــلال الفحـــص بـــالعین المجـــردة سیتضـــح 
الیمــین فــي حركــة واحــدة مــع ضــغط قــوي و یواســطه إلــىمخطــط مــن الشــمال إمضــاءالمــزورین هــو 

الأسـفل، بینمـا الإمضـاء أسنان ذات زاویة حادة و مائلة نحو الیمـین تنتهـي بخـط مسـتقیم نحـو أربعة
مـــع ضـــغط مـــورث العارضـــات و المـــودع نمـــوذج منـــه لـــدى البنـــك، مخطـــط بصـــفة تلقائیـــةالحقیقـــي ل

.مخططة بشكل مقوسأسنانخفیف و یواسطه 
انــه بمقارنــة الأســنان التــي جــاءت وســط الإمضــاءین (المــزور و الحقیقــي) ســیتبین لمجلســكم 
ـــوقیعین المـــزورین بعیـــدین عـــن  ـــى الشـــیكین موضـــوع الـــدعوى و ان الت ـــان هنـــاك تزویـــرا ظـــاهرا عل ب

ك.التطابق مع نموذج توقیع مورث العارضات المودع لدى البن
یتبــین أنــه كــان مــن الســهل علــى مســتخدم البنــك المكلــف بمراقبــة التوقیعــات أن یكشــف ذلــك 
التزویر عند تقدیم الشـیكین لـه مـن طـرف المـدعوة أمینـة الحمام،لاعتبـاره تزویـرا ظـاهرا و غیـر مـتقن 

مــا علمنــا ان مســتخدم البنــك إذالدرجــة تطابقــه مــع التوقیــع الحقیقــي لمــورث العارضــات، خصوصــا 
و یسـلمه الشـیك المطلـوب سـحبه یتجـه المسـتفیدأمامـهیتقـدم أنكلف بصـرف الشـیكات و بمجـرد الم

علــى بــالإطلاعلیطلــع علــى البیانــات الخاصــة بالســاحب و یقــوم أمامــهالحاســوب الــذي إلــىمباشــرة 
، و هـذه العملیـة معمـول بهـا فــي النمـوذج الـورقي للتوقیـع المـودع لـدى البنـك للتأكـد مــن مـدى صـحته

الأبناك من دون استثناء.جمیع
ـــع  فـــان مـــا یتـــذرع بـــه المســـتأنف كـــون التوقیـــع الموضـــوع علـــى الشـــیكین متطابقـــا مـــع التوقی
الحقیقي لمورث العارضات بشكل استحال معه على مستخدم البنك اكتشافه، یظل لغوا مـن القـول لا 

أساس له من الصحة، و یكون من المناسب رده.
لمستأنف في أن مسـؤولیة البنـك تحـدد فـي الجـواب عـن و حیث بخصوص ما أثاره الطرف ا

ســــؤال واحــــد، وهــــو هــــل المســــتخدم الــــذي صــــرف الشــــیكین یعــــذر عــــن عــــدم تفطنــــه لوجــــود التزویــــر 
التزویر الواقـع علـى الشـیكین موضـوع الـدعوى الحالیـة لـم یكشـف أنللتوقیعات أم لا یعذر؟ باعتبار 

الشــــیكین صــــرفتبعد مســــؤولیة مســــتخدمیه عــــن المخبریــــة لیســــالأســــالیبإتبــــاعبــــإجراء خبــــرة و إلا
المذكورین، فان العارضات دون الـدخول فـي متاهـة النقـاش الفلسـفي الـذي یحـاول الطـرف المسـتأنف 

مادامت واقعـة التزویـر سـهلة الاكتشـاف بـالعین المجـردة، تعتبـرن مـا جـاء فـي الـرد إلیهجر المحكمة 
فـي الـرد علـى الـدفع الأول و الثـاني شـاملا لمـا جـاء على الوسیلتین الأولى و الثانیة شاملا لمـا جـاء 

في الدفع الثالث.



2950/2012/16الملف : رقم

12

و بناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف و التي تعتبر تردیدا لما سبق.
حضــرها نائبــا الطــرفین ممــا تقــرر معــه جعــل 13/12/12و حیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

.10/01/2013و تم التمدید لجلسة 12-12-27بقصد النطق بالقرار بجلسة ةالقضیة في المداول
ةــالمحكم

فیهـا المجلـس الأعلـى و ذلـك طبقـا للفصـل تمقیـدة بـالنقط التـي بـالإحالـةحیـث ان محكمـة 
من ق.م.م.369

ــم تبــین مــا هــي الإجــراءات  و حیــث تــم نقــض القــرار الاســتئنافي لكــون محكمــة الاســتئناف ل
أناكتفت بالقول بثبـوت التزویـر فـي توقیـع الشـیكین دون بنك و لكونهاالاحترازیة التي لم یقم بها 

و بالمطابقــــة مكــــان اكتشــــافه بــــالعین المجــــردة إذا كــــان التزویــــر بالإتبحــــث و تجیــــب عمــــا 
الظاهرة للتوقیع الذي یحمله الشیكان بنموذج توقیع الزبون لدى البنك.

منظمة بدقة باعتبـاره یمـارس البنك لا یعتبر ودیعا عادیا بل مؤسسةأنحیث من المعروف 
لتحقق الالتـزام بالحیطـة و الحـذر و ذلـك بـابالمرفق العام لذلك فانـه مـن الواجـب علیـه نشاطا متصلا

مــن صـــحة العملیــات التـــي یقـــوم بهــا و مـــن صـــحة التوقیعــات الـــواردة علـــى الشــیكات المطلـــوب مـــن 
مستخدمیه صرفها.

على الطاعن القیام بهـا علـى سـبیل المثـال و حیث بناء على ذلك فان الاحترازات التي كان 
التأكــد أولا و بطبیعــة الحــال مــن مطابقــة التوقیــع الــوارد بالشــیكین موضــوع التزویــر مــع توقیــع الزبــون 

الوارد بالنموذج الموجود لدیه.
ملیـون كـان 350و حیث و نظرا لضخامة مبلغ الشیكین المطلوب صرفهما في وقـت واحـد 

من الشیكین المستفیدةبالزبون هاتفیا للتأكد مما إذا كان فعلا هو من سلم علیه على الأقل الاتصال 
لان البنك مسؤول عن ضمان حقوق المودعین الذین وضعوا فیه ثقتهم و أمنوه على أموالهم.

من محضر الاستجواب الـذي أجـراه المفـوض القضـائي مـع مـدیر البنـك بـأن یستفادو حیث 
أمینةدرهم تم تحویله إلى حساب السیدة حمام 3.000.000,00الحامل لمبلغ 997490الشیك رقم 

هذا الحساب الذي تم فتحه بنفس یوم السحب.
و حیــث ان الشــیك المــذكور یحمــل مبلغــا مهمــا و لــم یســتخلص بشــباك البنــك الــذي یتطلــب 

و كـان بإمكـان –حسـب إفـادة مـدیر الوكالـة –سرعة في الأداء بـل دفـع فـي حسـاب مـزورة الشـیكین 
أي یتخــذمــن صــحة التوقیــع مــن عدمــه و مــع ذلــك لــم ســتخدم المكلــف بمراقبــة التوقیعــات التأكــدالم

احترازي یتطلبه عمله كوكیل بالعمولة.إجراء
علـى تقریـر الخبـرة بـالإطلاعدرهم فانه 500.000و حیث انه بالنسبة للشیك الحامل لمبلغ 

درهـم 300.000,00ى بالشیك الحامل لمبلغ المنجزة بشأن الشیكین و مقارنة التوقیع الوارد به و حت
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ســهولة الكشــف عــن التزویــر اللاحــق بالشــیكین لوجــود للمحكمــة و بمجــرد الفحــص الظــاهري تبــینو 
المــودع لـدى المسـتأنف لا سـیما مــن اختلافـات واضـحة فـي طریقـة رســمهما عمـا هـو علیـه بـالنموذج

و دون و حـررا فـي اسـم حاملیهمـاالغ مهمـة خاصـة و أن الشـیكین یحمـلان مبـطرف مستخدم البنـك
تسطیر أو منع للتظهیر كما جرت به العادة في تحریر الشیكات الحاملة لمبالغ مهمة.

لأنـــهمســـؤولیة البنـــك هــي مســـؤولیة مهنیـــة أنو حیــث لأجلـــه و بنـــاء علــى مـــا ســـبق و بمــا 
اعن ثابتـة ذلك فإن مسـؤولیة الطـإلىمتخصص و ذو تجربة و لیس ودیعا عادیا كما سبقت الإشارة 

هـذه المحكمـة جمیـع تعلیلاتـه تتبنىالذي ،لا محالة في نازلة الحال مما یكون معه الحكم المستأنف
ة مصادفا للصواب و یتعین تبعا لذلك تأییده.نیالثا

ـابلـھذه الأسبـ
.لةبعد النقض و الإحاعلنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
.اء الصائر على رافعهـمع إبقالحكم المستأنف وتأییدبرده في الـجوھــر : 

السنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر و

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قـا للقـانونوطبباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.02/05/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

" في شخص ممثلها القانوني.1الشركة المدنیة العقاریة "بین 

.یضاءالدار البالمحامي بهیئة علوان الهواريالأستاذ انائبه

من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.في شخص ممثلها القانونيش م2شركة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الرحمان الفقیرالأستاذ انائبه

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

ش م في شخص ممثلها القانوني.3شركة -: بحضور

قرار رقم :
2489/2013

صدر بتاریخ:
02/05/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11837/11/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3069/2012/16

ح/م
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.4السید الخضراوي -

مد احماني فردي المحامي بهیئة الدارالبیضاء.نائبه الأستاذ مح
عبد الرحمان.5السید -

(بصفته كفیل متضامن)
نائبه الأستاذ عبد الواحد الزجلي المحامي بهیئة الدارالبیضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
مستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر ال
لعدة جلسات.واستدعاء الطرفین 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
.الأخرىوالفصول

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقــال ابواســطة محامیهــ"1الشــركة المدنیــة العقاریــة "تتقــدم28/06/2012ه بتــاریخ حیــث إنــ
بتـاریخ بالـدار البیضـاءالصادر عن المحكمة التجاریـة الحكمستأنف بمقتضاه بنفس التاریخ تمؤدى عنه 

برفض الطلب.و القاضي 11837/11/2010في الملف عدد 06/03/2012

:في الشكـــل
تئناف قـدم مسـتوفیا لكافـة الشـروط المطلوبـة أجـلا و صـفة و أداء لـذلك فهـو حیث إن مقال الاس

مقبول شكلا.

:وعوفي الموضـ
تقـدمت 05/11/2010و من نسخة الحكم المسـتأنف أنـه بتـاریخ حیث یتجلى من وثائق الملف 

رهنیـة علـى أنها منحت كفالةبواسطة محامیها بمقال تعرض فیه أنها دائنة "1الشركة المدنیة العقاریة "
ـــــــدین النـــــــاتج عـــــــن قـــــــرض بقیمـــــــة 2س لفائـــــــدة بنـــــــك 30415عقارهـــــــا ذي الرســـــــم عـــــــدد  ـــــــة ال لتغطی
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1993-12-23، وانـه بتـاریخ 1988-07-15بتـاریخ 3درهم حصلت علیه شـركة 2.700.000.00

بإنـذار عقـاري مـن اجـل 3ومسـیر كـذلك لشـركة المدعیـةالذي هـو مسـیر 4تم تبلیغ السید الخضراوي 
درهـــم تحـــت طائلـــة تحقیـــق الـــرهن العقـــاري ، وبـــالموازاة مـــع ذلـــك 3.785.709،29بتـــه بـــأداء مبلـــغ مطال

ـــــــدمت شـــــــركة  ـــــــاریخ 2تق ـــــــغ 1993-12-23بت ـــــــى أداء مبل ـــــــال رام إل ـــــــة بمق أمـــــــام المحكمـــــــة الابتدائی
4بصـــفتها مدینـــة أصـــلیة والســـید الخضـــرواي 3درهـــم فـــي مواجهـــة كـــل مـــن شـــركة 4.571.522،18

1999-11-25الرحمـــان بصـــفتهما كفیلـــین متضـــامنین صـــدر علـــى إثـــره حكـــم بتـــاریخ عبـــد5والســـید 

قضـى وفــق الطلــب وبعــد اســتئنافه مـن طــرف الكفــلاء أمــرت محكمــة الاسـتئناف بــإجراء خبــرة انتــدبت لهــا 
3السیدة السعدیة دحني التي أنجزت تقریرا مفصلا بمحضر جمیع الأطراف شمل جمیع حسابات شركة 

عن بیع عقار العارضـة موضـوع 2مع مراعاة المبالغ التي توصل بها 1993-11-03لغایة 2لدى 
درهـم عـن 2.500.000،00س فـي نطـاق مسـطرة الحجـز العقـاري وقـدرها 30415الرسم العقاري عـدد 
بصـــندوق المحكمـــة للزیـــادة 4درهـــم الـــذي أودعـــه الســـید الخضـــرواي 404.854،30ثمـــن البیـــع ومبلـــغ 

هـــي الـــدائن بمبلـــغ 3درهـــم وخلصـــت الخبیـــرة بـــأن شـــركة 2.904.854،30بالســـدس أي مـــا مجموعـــه
-03-06درهم ، واستنادا لهذا التقریر أصدرت محكمة الاستئناف بالدارالبیضاء بتاریخ 101.618،42

ملفـــــین مضـــــمومین قضـــــى بإلغـــــاء الحكـــــم 2001-323و2000-664قـــــرارا فـــــي الملـــــف رقـــــم 2007
، ونظـرا لأن التقریـر المنجـز مـن الخبیـرة السـعدیة دحنـي 2لـب المستأنف والتصریح مـن جدیـد بـرفض ط

ونظــرا لكــون 1993-11-03لغایــة تــاریخ 2لــدى 3فــي نطــاق الملــف المــذكور دقــق حســابات شــركة 
التي حصـرت فیـه العملیـات الحسـابیة مـن طـرف الخبیـرة سـجل الحسـاب الجـاري 1993-11-03تاریخ 

ــــــاریخ 0217800000040030090913عــــــدد 3لشــــــركة  ــــــغ 1993-12-24بت ــــــا بمبل رصــــــیدا دائن
حســــبما یســــتفاد مــــن كشــــف الحســــاب 2درهــــم وان هــــذا المبلــــغ برمتــــه حولتــــه شــــركة 4.118.664،45

ــم تعــد دائنــة لشــركة 2ورغــم أن شــركة 1993-12-31المطــابق لــدفاترها المــؤرخ فــي  بــأي مبلــغ 3ل
تهــت بصـدور قــرار اسـتئنافي قضــى فانــه مـع ذلــك واصـلت دعــوى الأداء التـي ان1993-12-31بتـاریخ 

س إلـى أن تـم البیـع فعـلا بـالمزاد 30415موضوع الرسـم عـدد المدعیةبرفض طلبها واصلت بیع عقار 
بیــع بــالمزاد العلنــي لأداء دیــن لفائــدة المدعیــة، وهكــذا یتبــین أن عقــار 2001-04-12العلنــي بتــاریخ 
لعلني وبزمن طویل كانـت قـد اسـتوفت جمیـع دیونهـا علما انه قبل تاریخ البیع بالمزاد ا2المدعى علیها 

والسـید الخضـراوي 3أن تـدخلت فـي الـدعوى المرفوعـة مـن طـرف شـركة لهـا، وأنه سبق 3على شركة 
للمطالبـــة باســـترجاع عقارهـــا الـــذي بیـــع 2وذلـــك ضـــد شـــركة 464/17/2009موضـــوع الملـــف رقـــم 4

ة بالبیضــــاء قضــــت بعـــدم قبــــول تــــدخلها بتــــاریخ تعســـفا أو تعویضــــها عــــن ذلــــك إلا أن المحكمـــة التجاریــــ
-08وان محكمة الاستئناف التجاریـة أیـدت عـدم القبـول بموجـب قرارهـا الصـادر بتـاریخ 30/06/2006
التقــــدم بــــدعوى مســــتقلة لهــــاوأن القواعــــد المســــطریة تجیـــز 2009-4439فـــي الملــــف رقــــم 06-2010
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لعیـب فـي الشـكل لـذلك تلـتمس الحكـم بالتشـطیب بمفردها مادام ان طلبها السابق قضى فیـه بعـدم القبـول 
الدارالبیضــاء 01س بالمحافظــة العقاریــة ب 30415علــى اســم المــدعى علیهــا مــن الرســم العقــاري عــدد 

تحــت طائلــة للمدعیــةأنفــا وإلزامهــا بســلوك جمیــع الإجــراءات القانونیــة المفضــیة الــى نقــل ملكیــة العقــار 
متناع اعتبار الحكم سندا كافیا لنقل ملكیة العقار موضوع النزاع غرامة تهدیدیة بتقدیر المحكمة وعند الا

مع إصدار الأمر للسید المحافظ على الأملاك العقاریـة بالدارالبیضـاء أنفـا بتسـجیله علـى المدعیةلملكیة 
س والحكم بانتداب خبیر في الشؤون العقاریة لاحتساب التعویض المناسب 30415الرسم العقاري عدد 

ء حرمانهــا مــن عقارهــا منــذ تــاریخ إفراغهــا العقــار لتــاریخ تمكینهــا مــن العقــار بالحیــازة الفعلیــة مــن جــرالهــا
3واحتیاطیــا إجــراء خبــرة حســابیة تنصــب علــى العملیــات الحســابیة التــي عرفهــا الحســاب الجــاري لشــركة 

لكشـف استنادا إلى كشوف حسابیة مطابقة لـدفاتر المـدعى علیهـا وبخاصـة ا1993-11-03بعد تاریخ 
كانـت 3المتعلق بالحساب الجـاري والـذي افـرز بـان مدینیـة شـركة 31/12/1993الحسابي المؤرخ في 

4.118.664،45في التاریخ المذكور صفر أي منعدمة وان مبلغ الرصید الذي كان بهذا الحسـاب وهـو 

دره بتعــــویض قـــــلهـــــاوالحكــــم 3درهــــم قـــــد ســــحبته المـــــدعى علیهــــا لتغطیـــــة كافــــة دیونهـــــا علــــى شـــــركة 
درهــم مــع حفــظ حقهــا لتحدیــد مطالبهــا النهائیـــة التــي تشــمل التعــویض عــن بیــع عقارهـــا 100.000،00

تعسفیا وحرمانها  من منفعته.
صـورة -صورة لعقـد الـرهن-1وأرفق المقال بصورة من النظام الأساسي للشركة المدنیة العقاریة 

صـورة مـن وصـل صـادر -مـزاد العلنـيصورة من محضر إرساء ال-من تقریر خبرة السیدة السعدیة دحني
.1993-12-24صورة من كشف حساب بتاریخ -شهادة الملكیة-عن كتابة الضبط

وبعــد الجــواب والتعقیــب وإتمــام جمیــع الإجــراءات انتهــت القضــیة بصــدور الحكــم أعــلاه موضــوع 
الطعن بالاستئناف.

نظــام الحراســة تحــت 3نــة فــي مقالهــا الاســتئنافي بأنــه عنــد وضــع شــركة الطاعحیــث أوضــحت
ـــــل حســـــابها الجـــــاري عـــــدد  ـــــم قف ـــــدأ العمـــــل بحســـــاب الحراســـــة عـــــدد 040060090913القضـــــائیة ت وب

وأنــه ثبــت بــالملموس مـــن خــلال تقریــر الخبــرة المنجـــزة مــن طــرف الخبیــرة الســـعدیة 040031090911
رغــم فتحهــا لحســاب الحراســة اســتمرت فــي تشــغیل الحســاب الجــاري المقفــل بــأمر 2دحنــي بــأن شــركة 

لحراسة.ا
ومســیریها معرفــة العملیــات التــي عرفهــا 3وأنــه كــان یســتحیل علــى الحــارس القضــائي وشــركة 

الحساب الجاري بعد قفله قانونیا بأمر الحراسة.
جاء بفضل 3إن اكتشاف التلاعبات و العملیات التدلیسیة التي عرفها الحساب الجاري لشركة 

السعدیة والتي لم یطلع علیها الأطراف إلا بعـد إیـداع التقریـر الخبرة القضائیة التي أنجزتها السیدة دحني
.21/09/2006بمحكمة الاستئناف بتاریخ 
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عن الدفع بالتقادم:
من ق ل ع لـرد الـدعوى بالتقـادم فـي غیـر محلـه علـى اعتبـار أن 106حیث إن إعمال الفصل 

مــن 388حیح هــو الفصــل طــاره الصــالنــزاع یــدور حــول دیــن ناشــئ عــن علاقــة تعاقدیــة وبالتــالي فــإن إ
ع.ق.ل.

لكن وبعد دخول مدونة التجارة نطاق التطبیق فإنه ینبغي إعمال مقتضـیات المـادة الخامسـة مـن 
مدونة التجارة الواجبة التطبیق على النازلة.

و إن الأمر في النازلة یتعلق بتقادم خمسي أي تقادم قصیر مبني على قرینة الوفاء.
في أول مذكرة جوابیة أدلت بهـا فـي المرحلـة الابتدائیـة بجلسـة 2وإن المدعى علیها شركة بنك

نازعت في مدیونیتها بدعوى أنها تم الحسم فیها سابقا.05/04/2011
إنه لم یعد من حق المستأنف علیها بعد منازعتها في الدین التمسك بالتقادم على اعتبار أنهـا و

هدمت قرینة الوفاء.
بتشـغیل الحسـاب 3و الكفیلـة المسـتأنفة حالیـا ومسـیري شـركة عن عدم علم الحـارس القضـائي 

.24/01/1992بعد قفله قانونیا في 040030090913الجاري رقم 
لــم تكشــف عــن واقعــة تشــغیلها للحســاب الجــاري بعــد قفلــه إلا فــي رســالتها إلــى 2و إن شــركة 

لثانیة إدلاءهـا بنسـخ مطابقـة والتي أكدت في فقرتها ا07/03/2006الخبیرة دحني السعدیة المؤرخة في 
مؤكـدة كـذلك 31/12/1993إلـى 31/01/1991للأصل لكشوفات عن الحساب الجاري عن المدة من 

ــــــــى مصــــــــلحة المنازعــــــــات وأصــــــــبح یحمــــــــل رقــــــــم  ــــــــأن الحســــــــاب الجــــــــاري تمــــــــت إحالــــــــة رصــــــــیده إل ب
040237090912.

ن" كــا1یــة العقاریــة ولا الطاعنــة "الشــركة المدن3وإنــه لا الحــارس القضــائي ولا مســیري شــركة 
، هــذا مــع التــذكیر 07/03/2006بمقــدورهم معرفــة أوضــاع الحســاب الجــاري المقفــل قبــل الإدلاء برســالة 

.3بأن الطاعنة هي مجرد كفیلة ولا تتوفر على أي صفة تخولها الإطلاع على حسابات شركة 
ــــى الخبیــــرة دح2وإنــــه ســــواء اعتمــــدنا تــــاریخ إدلاء  نــــي الســــعدیة فــــي بالكشــــف المنــــازع فیــــه إل

أو تـــاریخ طلـــب 21/09/2006أو تـــاریخ إیـــداع تقریـــر الخبـــرة بمحكمـــة الاســـتئناف فـــي 07/03/2006
، فــــإن دعــــوى 12/10/2010تصــــویر الوثــــائق مــــن ملــــف المحكمــــة بواســــطة الأســــتاذ كمــــال بنــــاني فــــي 

تكون غیر متقادمة.05/11/2010العارضة المرفوعة إلى المحكمة في 
عن السند القانوني للدعوى:

إلـــى الخبیـــرة المؤرخـــة فـــي 2حیـــث ثبـــت مـــن خـــلال تقریـــر خبـــرة الســـعدیة دحنـــي وكـــذا رســـالة 
لم یقم البنك بتثقیفه ضدا علـى أمـر 3040030090913أن الحساب الجاري لشركة 07/03/2006

عــرف خلالهــا 31/12/1993الحراســة وشــغله دون علــم أطــراف الحراســة لمــدة ســنتین إضــافیتین لغایــة 
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لیصـــبح الرصـــید المـــدین هـــو 2درهـــم تـــم ســـحبه بالكامـــل لفائـــدة 4.118.664,45رصـــیدا دائنـــا بمبلـــغ 
.31/12/1993بأي مبلغ في 3صفر، أي أن البنك لم یعد دائنا لشركة 

دعــوى تحقیــق الــرهن 1993بــأي مبلــغ واصــل بعــد ســنة 3الــذي لــم یعــد دائنــا لشــركة 2وإن 
.12/04/2001ة بالمزاد العلني بتاریخ وباع عقار العارض

و ان الخبیــرة دحنــي الســعدیة وإن كانــت قــد أشــارت فــي تقریرهــا إلــى كشــف الحســاب المــؤرخ فــي 
درهـــــم فـــــي 4.118.664,45إلا أنهـــــا لـــــم تـــــدرج العملیـــــة المدونـــــة فیـــــه المتعلقـــــة بمبلـــــغ 31/12/1993

.03/11/1993الحسابات التي دققتها وحصرتها بتاریخ 
فـي خسـائر للطاعنـةفي هذه القضیة طبعه التدلیس وسـوء النیـة وسـبب 2ف شركة و ان تصر 

فادحة تجلت في بیع عقارها واسـتخلاص مبـالغ بـدون حـق مـن منتـوج البیـع بـالمزاد العلنـي ومبلـغ الزیـادة 
3فـي السـدس إضـافة إلـى الرصـید الـدائن الـذي أكدتـه الأحكـام القضـائیة، رغـم أنهـا لـم تعـد دائنـة لشــركة 

.1993أي مبلغ عند حصر الحساب الجاري في سنة ب
یلزمه التعویض.بهاو إن تصرف البنك الخاطئ والمتعمد إضرارا 

و التمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
ـــى  ـــارة فـــي المقـــال 2حیـــث أدل ـــأن العناصـــر المث ـــة جـــاء فیهـــا ب بواســـطة محامیـــه بمـــذكرة جوابی

یه بما فیه الكفایة.الاستئنافي قد أجاب عنها الحكم المطعون ف
040030090913وأن ادعــاءات المســتأنفة بوجــود تلاعبــات مــن العــارض فــي الحســاب عــدد: 

تمسكت به مكفولتها وكان موضوع دعواها صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى برفض طلبها وتم وأنسبق 
تأییده استئنافیا بموجب قرار الاستئنافي.

مناقشـة النقطـة المتعلقـة بكشـف الحسـاب المـؤرخ فـي مع إضـافة انـه لا حـق للمحكمـة فـي إعـادة 
بــالنظر إلــى أن المحكمــة التــي باشــرت مســطرة تحقیــق الــدین والتــي أصــدرت قــرارا نهائیــا 30/09/1992

هي المؤهلة قانونا لمناقشته.
وانه أمام هذا الوضع یكون ما تتمسـك بـه المسـتأنفة بهـذا الخصـوص قـد سـبق مناقشـته مـن قبـل

لي لم یعد من حقها إعادة مناقشته والتمسك به من جدید.مكفولتها وبالتا
قد تمت مناقشتها –31/12/1993كشف الحساب –وإن الأساس المعتمد في الدعوى الحالیة 

2977/2010بمناسبة الملف السابق بنفس الموضوع والذي صدر بشأنه قرار بعـدم قبـول الطلـب (قـرار 

9ص –الفقرتین مـا قبـل الأخیـرة والأخیـرة 8ص 08/06/2010بتاریخ 4439/2009/16ملف عدد 
من القرار).

وإنه یتأكد بأن نفس الطلب ونفس موضوع الدعوى الحالیة هو نفس موضوع الدعوى السابقة.
والتمس التصریح برد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي.
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ابقة الــدعاوى الســحیــث أدلــت المســتأنفة بواســطة محامیهــا بمــذكرة تعقیبیــة تمســكت فیهــا بــأن كــل 
لأنها إما لیست طرفا فیها أو أنها لم تفصل في الجوهر.لیست لها أیة حجیة في مواجهتها

مــن ق ل ع غیــر متــوفرة علــى اعتبــار أن موضــوع النــزاع وهــو كشــف 451ان شــروط الفصــل 
لم یسبق مناقشته في أي دعوى من الدعاوى السابقة.31/12/1993الحساب المؤرخ في 

لة لها الحـق فـي مقاضـاة الـدائن الأصـلي وأن تتمسـك فـي مواجهتـه بكافـة الـدفوع التـي ككفیوأنها
تراها مناسبة لمصالحها.

لـم 31/12/1993للتقادم لـم یكـن فـي محلـه علـى اعتبـار ان الكشـف المـؤرخ فـي رد دعواهاإن 
.07/03/2006للخبیرة دحني السعدیة برسالة مؤرخة في2یتم الإطلاع علیه إلا بعد الإدلاء به من 

فــي هــذا النـزاع مشــروعة ولكنهــا تلقـي اللــوم فــي ذلــك الطاعنــةتعتــرف بــأن مطالـب 2إن شـركة 
على الحارس القضائي كما جاء في ملتمساتها الختامیة في مذكرتها الجوابیة.

وان هذا الاعتراف من المستأنف علیها بأحقیة العارضة في المبالغ موضوع النزاع یجعلها غیـر 
التمسك بالتقادم.محقة في

وهو ما یستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم للعارضة وفق طلبها.
تعلیــل 2بواســطة محامیهــا بمــذكرة تعقیبیــة جــاء فیهــا بخصــوص اعتمــاد 3حیــث أدلــت شــركة 

الحكــم الابتــدائي بســقوط الــدعوى للتقــادم فــإن هــذا الاســتنتاج مبنــي علــى مجــرد الافتــراض والتخمــین دون 
لعناصــر التــي اعتمــدها لإثبــات هــذا العلــم وبخصــوص تمســكه بســبقیة البــت فــإن هــذا الــدفع أجــاب إبــراز ا

عنــه الحكــم الابتــدائي بــالقول بــأن الــدعاوى الســابقة التــي كانــت المدعیــة طرفــا فیهــا لــم تفصــل فــي جــوهر 
طلباتها.

ت وبخصــوص زعــم البنــك بــأن المســتأنفة لــم تطعــن فــي إجــراءات البیــع فــإن الثابــت مــن معطیــا
حسـب الثابـت مـن عقـدة 2المدینة الأصـلیة لبنـك 3الملف فإن هذه الأخیرة هي كفیلة للعارضة شركة 

الكفالة الرهنیة وأن هذه الأخیرة نازعت قضـائیا فـي مدیونیـة البنـك ونازعـت فـي بیـع عقـار كفیلتهـا حسـب 
2000-664ومین فـي الملفـین المضـم06/03/2007ما یتجلى مـن القـرار الاسـتئنافي الصـادر بتـاریخ 

.4439/2009في الملف 08/06/2010وكذا القرار الاستئنافي بتاریخ 323/2001–
بخصــوص 3وأن هــذه المنازعــات القضــائیة الســالفة الــذكر المقدمــة مــن طــرف العارضــة شــركة 

مـن ق ل ع وبالتـالي فهـي 1158بیع العقار تستفید منها كفیلتها المستأنفة وفـق مـا یـنص علیـه الفصـل 
راءات قاطعة للتقادم.إج

.1والتمست الحكم وفق استئناف المدعیة الشركة المدنیة 
عبد الرحمان بواسطة محامیه بمذكرة جوابیة التمس من خلالها الحكم وفق 5حیث أدلى السید 

المقال الاستئنافي.
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بمـذكرة بواسـطة محامیـه جـاء فیهـا بخصـوص مـذكرة تعقیـب 2حیث أدلى المستأنف علیه بنـك 
لمســتأنفة بــان العناصــر المــذكورة فیهــا هــي نفــس الوســائل المثــارة فــي المقــال الاســتئنافي وأنــه لا مجــال ا

لإعادة نفس المناقشة.
فإنه بتـدخلها وإثـارة دفوعهـا تكـون بـذلك قـد اسـتعملت الملـف 3وبخصوص مذكرة تعقیب شركة 

.323/2001–664/2000ي القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد فالحالي كوسیلة للطعن 
فإنها لم تتناول أي مقتضى یتطلب المناقشة.5وبخصوص مذكرة السید 

والتمس رد المذكرات الثلاثة والقول بـتأیید الحكم المستأنف جملة وتفصیلا.
حیث أدلت المستأنفة بمذكرة لإسناد النظر مع تأكید مقالها الاستئنافي وكذا مذكراتها اللاحقة.

و 07/03/2013القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بـالقرار بجلسـة و بناء على اعتبار
تم التمدید لجلسة الیوم.

المحكـمـــة
ـــى اســـترجاع عقار حیـــث  ـــاریخ هـــاان طلـــب المســـتأنفة یرمـــي إل مـــع تعـــویض اســـتنادا إلـــى أنـــه بت

ان دائنا بمبلغ لأن رصیدها بهذا التاریخ كلم تكن مدینة للبنك المستأنف علیه بأي مبلغ24/12/1993
درهـــــم وأن دعـــــوى الأداء ضـــــدها انتهـــــت بـــــرفض طلـــــب البنـــــك ورغـــــم ذلـــــك واصـــــلت 4.118.664,45

.12/04/2001الإجراءات لبیع عقارها وفعلا بیع بالمزاد العلني بتاریخ 
حیث إن المستأنفة تستند بالدرجة الأولى في طلبها أعلاه إلى الخبرة المنجـزة مـن طـرف الخبیـرة 

لسعدیة إلا أنه بالرجوع إلیها یتضح جلیا بأنها تناولت بالدارسة و التحلیـل حسـابات شـركة السیدة دحني ا
للحراسة القضائیة Sequestreوحساب 040030090913الحساب الجاري رقم 2المفتوحة لدى 3

فــــــي رصـــــــید 24/02/1993الأول تــــــم حصـــــــره مــــــن طـــــــرف البنــــــك بتـــــــاریخ 040031090911رقــــــم 
درهـــم 7102,89برصـــید دائـــن بمبلـــغ 31/12/1992اني تـــم حصـــره بتـــاریخ درهـــم والثـــ4118664,45

وبعــد تحلیــل الوثــائق وتمحیصــها وإعــادة تركیــب حســابي الشــركة واحتســاب الفوائــد اســتنتجت الخبیــرة بــأن 
درهـم وأنـه بعــد اسـتنزال العملیـات المطعــون فیهـا وكـذا منتــوج 3378714,81المدیونیـة محـددة فـي مبلــغ 

3486333,23" للحراســـة القضــائیة أي مــا مجوعـــه Sequestreید الــدائن لحســاب "بیــع العقــار والرصـــ

درهم.101618,42هو 3درهم خلصت إلى أن المبلغ المستحق لفائدة شركة 
درهـم جـاء 4118664,45حیث إن ما تدعیه المستأنفة بكون حساب مكفولتها كان دائنا بمبلغ 

نتیجة قراءة خاطئة لكشف الحساب المحتج به.
288و 287القـرار الاسـتئنافي عـدد ولـئن كـانحیث إنه بغض النظر عن بـاقي الـدفوع المثـارة 

3عن محكمة الاستئناف بعد أن حققت الدین موضوع النزاع بین شركة 06/03/2007الصادر بتاریخ 

3درهم لفائدة شركة 101618,72بواسطة خبرة السیدة دحني السعدیة التي حددت الدین في مبلغ 2و
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و الحكـم مـن جدیـد بـرفض طلـب البنـكوعلى إثرها صدر القـرار أعـلاه القاضـي بإلغـاء الحكـم المسـتأنف
هو ما تبقى بعد خصم منتوج البیع بمعنى أنه وقت البیع لم تكن المستأنفة تتوفر علـى المبلغ أعلاه فإن

وع المسـتأنفة تبقـى غیـر الدین الذي علـى إثـره قـام البنـك بتحقیـق الـرهن لـذلك فـإن دفـرصید كاف لتغطیة 
منتجــة ویتعــین ردهــا وتأییــد الحكــم المتخــذ وذلــك لعــدم ثبــوت أي خطــأ فــي جانــب البنــك بســلوكه دعــوى 

تحقیق الرهن.

الأسبـــــابلـھذه

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةفإن محكمة الاستئناف التجاری
.قبول الاستئناف: لــفي الشـــك

برده وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.: لـجوهـرفي ا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الا

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 9/5/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــركة مســاهمة مجهولــة الاســم، الممثلــة مــن طــرف البنــك بــین 
.رئیس وأعضاء مجلسها الإداري،

.الدار البیضاءامي بهیئة المحمحمد كرم نائبه الأستاذ 
من جهة.طالب إعادة النظربوصفه 

.1محمد وبین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الحق كسیكس نائبه الأستاذ 
من جهة أخرى.مطلوب في إعادة النظربوصفه 

قرار رقم :
2645/2013

صدر بتاریخ:
9/5/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
16/2012/14

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5138/2012/16

ق-ف
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ین ومجمـوع الوثـائق ومسـتنتجات الطـرفإعادة النظر والقرار موضوع الطـاعن بإعـادة النظـر بناء على مقال 
المدرجة بالملف.

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.2013-1-10واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
دنیة.المسطرة الم

.الأخرىوالفصول
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسـطة محامیـه بمقـال مـؤدى عنـه بـنفس تقـدم البنـك 2012دجنبـر 11حیث إنـه بتـاریخ 
الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف 4614/2012التـــاریخ یرمـــي إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي القـــرار عـــدد 

الــذي قضــى بــرد 16/2012/14عــدد فــي الملــف 2012-10-16التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

حسب غلاف التبلیغ المدلى به. 2012-11-29وهو القرار المبلغ إلیه بتاریخ 

في الشكـــل:
حیـــث إن مقـــال الطعـــن بإعـــادة النظـــر قـــدم علـــى الشـــكل المطلـــوب قانونـــا لـــذلك فهـــو مقبـــول 

شكلا.

لموضــوع:وفي ا
حیث یتجلى من وثائق الملف من نسخة القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر أنه 

بمقــال افتتــاحي للــدعوى یعــرض فیــه بواســطة 1تقــدم المــدعي الســید محمــد 2010-3-19بتــاریخ 
أنه یملك مجموعة من الأسهم المتداولة في البورصة والمودعة بین یدي المدعى علیه وهـيمحامیه 
مـع الحقـوق سهما للبنـك 10540سهما لشركة التأمین الوفاء و33سهما لشركة إفریقیا غاز و14

المرتبطــة بهــا والریــع الســنوي ، وانــه أمــر البنــك ببیــع هــذه الأســهم بمقتضــى رســالة إنــذار تســلمها هــذا 
الأخیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ 

ــــــذلك07-04-2004 ــــــم یبــــــرر ســــــبب رفضــــــه ل ــــــم ینفــــــذ تعلیمــــــات العــــــارض ول وبتــــــاریخ إلا أنــــــه ل
قــام العــارض بتجدیــد أمــره للبنــك ببیــع الأســهم مــع تحفظــه بخصــوص مــا لحقــه مــن 08-01-2010

ضـرر وفــوات الــربح بســبب عــدم تفویــت الأســهم بـأعلى ســعر وصــلت إلیــه فــي تــداولها ببورصــة القــیم 
د ألحق إلا أن المدعى علیه لم یحرك ساكنا، وأن خطأ البنك  بعدم تنفیذ التعلیمات قءبالدار البیضا
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ضررا فادحا ومؤكدا إذ انه حرمه من الانتفاع بماله وتوظیفه في مشـاریع عقاریـة أو غیرهـا بالمدعي
ومـــن جهـــة أخـــرى فـــوت علیـــه فرصـــة بیـــع أســـهمه بـــأعلى قیمـــة وصـــلت إلیهـــا 2004-04-07منـــذ 

لأنها تراجعت إلى مستوى جد متواضـع.لذ یلـتمس الحكـم علـى المـدعى علیـه ءببورصة الدار البیضا
ببیع أسهمه المذكورة وتسـلیمه نـاتج البیـع بواسـطة شـیك وإجـراء خبـرة لتحدیـد أعلـى قیمـة وصـل إلیهـا 

النهائیـــة المتعلقـــة فـــي ســـوق البورصـــة كـــل ســـهم مـــن أنـــواع الأســـهم وحفـــظ الحـــق فـــي تقـــدیم مطالبـــه
لتـــاریخ البیـــع وعـــن تـــدني قیمـــة 2004-04-07حرمـــان مـــن الســـیولة المالیـــة منـــذ بـــالتعویض عـــن ال

هم والنفاذ المعجل والصائر.الأس
الـــذي جـــاء فیـــه أن 2010-05-25وبنـــاء علـــى المقـــال الإصـــلاحي الأول المقـــدم بجلســـة 

المــدعي یغیــر ملتمســه وبــدل الحكــم علیــه ببیــع الأســهم فانــه یعتبــر أن البنــك مــدین لــه بقیمــة الأســهم 
السـابق إلـى الحكـم بـالأداء المذكورة لأنه أعطاه أمرا ببیعها ولم ینفذه وعلى هذا الأساس یحـور طلبـه 

وهـو 2008-03-17درهـم بتـاریخ 3300وصـلت إلـى ، واعتبارا لكـون قیمـة السـهم الواحـد للبنـك 
تاریخ لاحق على الأمر بالبیع الصادر للبنك واعتبارا لكون سهم شركة إفریقیا غـاز وصـل إلـى مبلـغ 

-12-31درهم بتاریخ 2460وسهم شركة التأمین الوفاء بلغ 2007-12-31درهم بتاریخ 1370
وبـالنظر لعــدد الأســهم التــي یتــوفر علیهــا العــارض فانـه یكــون محقــا فــي الحصــول علــى مبلــغ 2007

درهم.3.597.740،00
وان موقــف البنــك یتســم بالتعســف وإلحــاق الضــرر المتعمــد بالمــدعي ممــا یتعــین معــه الحكــم 

نـــك امتنـــع عـــن التنفیـــذ بـــدون درهـــم كتعـــویض عـــن المطـــل، كمـــا أن الب150.000علیـــه بـــأداء مبلـــغ 
تـاریخ اسـتحقاق 2008-03-17موجب حق مما یتعین معـه الحكـم علیـه بالفائـدة القانونیـة مـن یـوم 

الجــزء الأكبــر مــن الــدین مــع النفــاذ المعجــل والصــائر والإشــهاد للعــارض بأنــه ســیتخلى عــن أســهمه 
للبنك المذكور بمجرد التنفیذ.

للمـــدعي جـــاء فیـــه أنـــه تحســـبا للصـــعوبات التـــي قـــد وبنـــاء علـــى المقـــال الإصـــلاحي الثـــاني 
تعترض تنفیذ الحكم إذا ما صدر وفق الطلب الـوارد بالمقـال الإصـلاحي الأول فـان العـارض یلـتمس 
بموجــب هــذا المقــال الإصــلاحي الثــاني الحكــم علــى المــدعى علیــه بتســلیمه لــه مجمــوع الأســهم التــي 

درهــم عــن كــل یــوم تــأخیر مــن تبلیــغ الحكــم 20000مــازال یحــتفظ بهــا تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة 
درهم مع 2.500.000،00وأداء تعویض عن فوات الربح وتجمید أمواله یقدره بكل اعتدال في مبلغ 

النفاذ المعجل والصائر.
والقاضي بإجراء خبرة.2010-11-23وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
ي .وبناء على تقریر الخبیر عبد العزیز صیدق

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
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استأنفه البنك المحكوم علیه وأسس استئنافه على أن الخبـرة التـي اعتمـدها الحكـم المسـتأنف 
لــم تكــن تواجهیــة وأن الخبیــر لــم یلتــزم بالمهــام الموكولــة إلیــه، كمــا أن الأســهم المطلــوب بیعهــا وأداء 

3008/2004ظیــا بمقتضــى أمــر بــإجراء حجــز تحفظــي عــدد قیمتهــا أو تســلیمها قــد تــم حجزهــا تحف

ـــدین فـــي ذمـــة المســـتأنف علیـــه یعـــادل مبلـــغ 03/02/2004بتـــاریخ  درهـــم، 670000,00ضـــمانا ل
وبالتــالي فإنــه یتعــذر علــى الطــاعن أن یســتجیب للطلــب لكــون الأســهم محجــوزة جمیعهــا، وطالمــا أن 

طلبه یبقى غیر مبـرر، ومـن جهـة أخـرى فـإن المستأنف علیه لم یدل بما یفید رفع الحجز علیها فإن
المستأنف لا یجوز له الاستفادة من الأرباح الموزعة على المساهمین عن الفترة الممتدة ما بین سـنة 

لارتكابه جنحة خیانة الأمانة 07/10/1999لكونه فصل من العمل بتاریخ 2010إلى سنة 1999
07/01/2012ئناف بالــدار البیضــاء بتــاریخ وهــي موضــوع دعــوى جنحیــة رائجــة أمــام محكمــة الاســت

قهـم فـي الاسـتفادة الطـاعن یفقـدون حوإجـراء، وبالتالي فـإن المسـتخدمون 5838/2009ملف رقم : 
من الأرباح بمجرد انقطاعهم عن العمل لأي سبب ویحتفظون بالمقابل بالحصول على قیمة الأسهم 
بوصفهم زبناء فقط، لأجل ذلك یلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وأرفـق 

بالحجز.المقال بأمر 
القضـیة بصـدور القـرار أعـلاه المؤیـد تهـتمحكمة الدرجـة الثانیـة انوبعد إتمام المناقشة أمام 

للحكم الابتدائي وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر .
حیث تمسك طالب إعادة النظر في مقاله بكون محكمة الاسـتئناف التجاریـة قـد تبنـت جملـة 

وتفصیلا التعلیل المعتمد من طرف المحكمة التجاریة وكذا منطوق الحكم الذي قضى:
المدعى علیه لفائـدة المـدعي الأسـهم المودعـة لدیـه تحـت غرامـة تهدیدیـة قـدرها بتسلیم البنك

درهــم مــع الفوائــد 1.200.000,00درهــم عــن كــل یــوم تــأخیر مــع دفعــه تعویضــا قــدره 10.000,00
القانونیة من یوم الطلب والصائر.

حكمت في وحیث تكون محكمة الاستئناف التجاریة بهذا القرار قد بثت فیما لم یطلب منها و 
نفس الوقت بأكثر مما طلب منها .

وحیث یتجلى ذلك فیما یلي:
حیث إن مناط الدعوى هو:

إما بیع الأسهم المودعة بین یدي البنك وتسلیم ثمارها للمدعي .-
درهــــم الــــذي یقابــــل القیمــــة الإجمالیــــة للأســــهم 3.611.860,00أو الحكـــم لفائدتــــه بمبلــــغ -

لتعویض عن جبر الضرر.المودعة لدى البنك ، فضلا عن ا
اف التجاریــة حكمــت بمــا لــم یطلــب منهــا عنــدما قضــت بــرد وتســلیم نغیــر أن محكمــة الاســتئ

درهم .1.200.000,00وبتعویض قیمته الأسهم
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لــم یعـد یطلــب بــرد الأسـهم بــل بــأداء قیمتهـا بنــاء علــى 1والحالـة، أن المــدعي السـید محمــد 
یـز صـیدقي ، وقـد عـزز طلبـه هـذا بـأداء الرسـوم القضـائیة التقویم الـذي توصـل إلیـه الخبیـر عبـد العز 

درهم .37.625,00وقیمتها 25/05/2010عن هذا الطلب بتاریخ 
تكـــون بـــذلك محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة قـــد عرضـــت قرارهـــا للطعـــن بإعـــادة النظـــر عمـــلا و 

من ق م م .402بمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 
ئناف التجاریة قد حكمت بـأكثر ممـا طلـب منهـا، ویتجلـى من جهة أخرى فإن محكمة الاستو 

ذلك في كون حسـاب التعـویض عـن جبـر الضـرر وعـن الكسـب الـذي فـات المطلـوب فـي الـنقض قـد 
عند 1السید محمد أسهمفي حین أن الحجز التحفظي الموقع على 2008احتسب ابتداء من سنة 

الأخیر .هذا بإقرار2012لم یرفع الا في شهر ینایر الطالب
تكــون محكمــة الاســتئناف التجاریــة قــد حكمــت بــأكثر ممــا طلــب منهــا عنــدما احتســب الــربح و 

.2012ولیس من سنة 2008الذي فات المدعي ابتداء من سنة 
والتمس الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي المطعـون فیـه بإعـادة النظـر مـع مـا یسـتتبع ذلـك مـن 

الحالــة التــي كــانوا علیهــا قبــل صــدور الحكــم المطعــون فیــه آثــار قانونیــة وذلــك برجــوع الأطــراف إلــى
وتحمیل المدعى علیه الصائر.من ق م م 408عملا بمقتضیات الفصل 

حیث أدلى المستأنف علیه بواسطة محامیه بمذكرة جوابیة جاء فیها أن المقال لا ینـدرج فـي 
أن الطالــب یــزعم  ان مــن ق م م ذلــك 402أیــة حالــة مــن الحــالات المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

المحكمة حكمت بأكثر مما طلب منها وأن محكمة الاسـتئناف التجاریـة تبنـت علـى الحكـم المسـتأنف 
فـي حــین أن الطالــب لــم یســبق لــه أن أثــار هــذا الــدفع فــي المرحلــة الاســتئنافیة مــع العلــم أن المحكمــة 

التجاریة لم یسبق لها أن حكمت بأكثر مما طلب منها .
ة فــإن الطالــب یرغــب فــي مناقشــة موضــوع النــزاع مــن جدیــد مــع العلــم أن وبصــفة احتیاطیــ

المحكمـة التجاریــة مكنتــه مــن فـرص عــدة للــدفاع عــن مصــالحه سـواء قبــل إجــراء الخبــرة أو بعــدها الا 
من ق م م .3انه اكتفى بالإجابة الصادرة عنه والتي لم تتطرق إلى الفصل 

.من جهة أخرى فإنه نفذ القرار الاستئنافي و 
ـــة بـــاقي الـــدفوع حـــول مطالبتـــهأمـــا العـــارض بـــالتعویض فقـــد ســـبقت مناقشـــتها خـــلال المرحل

الاستئنافیة والرد عنها.
دة مـن الحـالات بالتالي فإن الطلب الحالي یتوخى إعادة مناقشة الملف ولـیس بـه حالـة واحـو 

من ق م م .402المذكورة على سبیل الحصر في الفصل 7
من ق م م .407وتغریمه وفقا لمقتضیات الفصل والتمس الحكم برفض الطلب 
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والـتمس میه جاءت تأكیدا لمـا ورد فـي المقـالالطالب بمذكرة تعقیب بواسطة محاحیث أدلى
الحكم وفقه.

2013-4-11وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطـق بالقـرار بجلســة 

وتم التمدید لجلسة الیوم.
ة ـمـكـحـمال

یث تمسكت طالبة إعادة النظر بكون محكمة الاستئناف التجاریة بتث فیما لم یطلب منها ح
وحكمت بأكثر مما طلب منها.

محمــد أمــام محكمــة التجاریــة یتبــین بــأن آخــر 1حیــث انــه بــالرجوع إلــى طلبــات الســید لكــن 
التــي ســهمالأالــتمس بمقتضــاه الحكــم علــى البنــك المــدعى علیــه بتســلیمه لــه مجمــوع إصــلاحيطلــب 

ر وأداء تعـویض درهـم عـن كـل یـوم تـأخی20.000,00مازال یحتفظ بها تحت طائلـة غرامـة تهدیدیـة 
یعتبـر طلبـا بمفهومـه القـانوني لا ما ورد في مذكرته بعد الخبرة فانه درهم أما2500.000.00قدره 

محكمـة لـم تحكـم ن طلبه السابق لذلك فـإن الإلى تراجعه عإشارةلأنه غیر مؤدى عنه ولیس فیه أي 
الطالب .كما یدعيبأكثر مما طلب منها 

تعــد ســببا لا بخصــوص التعـویض المحكــوم بــه فإنهـاالطالــبأثارهـاحیـث إن المناقشــة التــي 
عـدم معـه ممـا یتعـین من ق م م 402المنصوص علیها حصرا في الفصل من أسباب إعادة النظر 

ة نـزاع مـن جدیـد الـذي لا یكـون بمناسـبوضـوع الإعـادة مناقشـة متـدخل فـي بـابلأنهـاإلیهـالتفـات الإ
هذا الطعن الغیر العادي.

مــن ق م م غیــر متــوفرة ممــا یتعــین معــه 402حیــث ممــا ســبق یتضــح بــأن حــالات الفصــل 
التصریح برفض الطلب .

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الطلب .الشـــكل : في 

درهــم وبارجــاع 1000برفضــه وابقــاء الصــائر علــى رافعــه وبمصــادرة الغرامــة فــي حــدود 

الباقي لواضعها .

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونكباسم جلالة المل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/05/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش.م. في شخص ممثلها القانوني.1بین 

.الدارالبیضــــــــــــــــاءالمحامي بهیئة عزالدین بنصغیرالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2السید محمد وبین 

الدارالبیضــــــــــاء.بهیئة ةالمحامیودیعة عماري ةه الأستاذتنائب

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

رقم :قرار
2848/2013

صدر بتاریخ:
21/05/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10408/17/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4342/2012/16

أ/ك
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.30/04/2013دعاء الطرفین لجلسة استبناء على و
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

تستأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر 21/09/2012بمقال مؤدى عنه بتاریخ 1تحیث تقدم
10408/2010/17فـــــي الملـــــف عـــــدد 22/05/2012ة بالبیضـــــاء بتـــــاریخ عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــ

درهم مع الصائر ورد باقي الطلبات.742.993,16والقاضي علیها بأداء مبلغ 
ــــــاریخ 2وحیــــــث تقــــــدم الســــــید محمــــــد  بواســــــطة دفاعــــــه باســــــتئناف فرعــــــي مــــــؤدى عنــــــه بت

یستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلیه أعلاه.04/02/2013

:ـلفي الشكــ
فیما یخص الاستئناف الأصلي :

لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه اجــاء مســتوفیحیــث إن الاســتئناف
.التصریح بقبوله

فیما یخص الاستئناف الفرعي :
حیــث ان الاســتئناف یــدور وجــودا وعــدما مــع الاســتئناف الأصــلي ، واعتبــارا لكونــه مســتوف 

فهو مقبول أیضا.لكافة الشروط القانونیة
فیما یخص المقال الاصلاحــي :

یـــة ممـــا یتعـــین معـــه التصـــریح حیـــث إن المقـــال الاصـــلاحي مســـتوف لكافـــة الشـــروط القانون
بقبوله.

:وعوفي الموضـ
تقـــــدم بمقـــــال مـــــؤدى عنـــــه بتـــــاریخ 2الســـــید محمـــــد حیـــــث یســـــتفاد مـــــن وثـــــائق الملـــــف أن 

1لدى 11/08/2003با بنكیا جاریا بتاریخ أنه فتح حسایعرض فیه بواسطة دفاعه 27/09/2010

وذلك لیودع لدیها أموال 000903105274000169المغربیة للأبناك وكالة مدار أروبا تحت عدد 
1694547,70كــان یتــوفر علــى رصــید قــدره دائــن 31/10/2003باســمه الشخصــي, وأنــه بتــاریخ 

درهـم دون أن 887,69مبلـغ فـوجئ أن رصـیده أصـبح فـي حـدود30/04/2008درهم, وأنه بتاریخ 
یكــون قــد أجــرى أیــة معــاملات بحســابه, وأنــه أمــام اختفــاء المبلــغ المــذكور بــادر العــارض إلــى توجیــه 
إنـــذار للمـــدعى علیهـــا یطالبهـــا بإرجـــاع المبلـــغ المختفـــي مـــن حســـابه وأن العـــارض أودع أموالـــه لـــدى 

من ق.ل.ع. وأنها مؤسسة 791المدعى علیها للمحافظة علیها, غیر أنها خرقت مقتضیات الفصل 
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بنكیــة مهمتهــا المحافظــة علــى أمــوال المــودعین لــدیها, وأنهــا أســاءت التصــرف فــي أمــوال العـــارض 
المودعـــة لدیـــه, وأن العـــارض تضـــرر كثیـــرا مـــن النقصـــان الـــذي لحـــق رصـــیده الإیجـــابي وحرمـــه مـــن 

البنـك المـدعى فرصة جنـي أربـاح كانـت سـتؤول إلیـه لـو تصـرف فـي أموالـه التـي كانـت مودعـة لـدى 
درهـم المشـكل لجـزء مـن المبلـغ 40000,00علیه, ملتمسا الحكم على المـدعى علیـه بأدائـه لـه مبلـغ 

الذي كان مودعا بحسابه لدى المدعى علیه, والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدید قیمة المبلغ 
تهـا وحفـظ حقـه فـي التعقیـب, الذي لا زال بحوزة المدعى علیه بدقة إضـافة إلـى الأربـاح التـي تـم تفوی

محضـر بـإجراء تبلیـغ -طلـب تبلیـغ إنـذار-كشفین حسـابیین-مرفقا مقاله بصورة لطلب فتح حساب
إنذار.

وبنــاء علـــى المـــذكرة الجوابیــة المـــدلى بهـــا مــن طـــرف المـــدعى علیهــا بواســـطة وكیلهـــا والتـــي 
إثبــات ســواء عقــد فــتح تعــرض فیهــا أساســا فــي الشــكل أن المــدعي لــم یعــزز ادعاءاتــه بــأي دلیــل أو

وكشــف الحســاب 31/10/2003الحاســب الجــاري أو كشــف الحســاب المتعلــق بالرصــید فــي تــاریخ 
ــالفترة بــین التــاریخین لإثبــات عــدم 30/04/2008المتعلــق بتــاریخ  ولا الكشــوف الحســابیة المتعلقــة ب

فـي الموضـوع أن قیامـه بأیـة عملیـة ولا نسـخة مـن الإنـذار المزعـوم وتوصـل العارضـة بـه, واحتیاطیـا
المدعي تجاهل ذكر معاملتین مهمتین أثرتا بشكل خاص على أمواله تتمثلان في إشعارین مـوجهین 

مـن مدونـة تحصـیل الـدیون 102إلى العارضة فـي إطـار مسـطرة إشـعار الغیـر الحـائز طبقـا للفصـل 
والثــاني 2003ردجنبــ25العمومیــة مــوقعین مــن طــرف مــأمور التبلیــغ والتنفیــذ للخزینــة الأول بتــاریخ 

, وأن تجاهل المدعي لهذین الإشعارین یؤكد سوء نیته وتـؤثر الاسـتجابة لهمـا 04/07/2005بتاریخ 
درهما وبالتالي یتعین 2690699,18على وضعیته المالیة, خاصة وأنهما معا یضمان مبلغا یناهز 

رفض طلب المدعي.
بواسطة وكیله والتي یعرض فیهـا وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المدعي 

أن المدعى علیها قامت بتحویل المبلغ المطلوب في الإشعار الموجه إلیها من طرف الخزینة العامة 
على الحساب البنكي للمصـحة الطبیـة مـولاي عبـد السـلام دون أن تكلـف نفسـها مراقبـة الحسـاب هـل 

البنـك عـن السـبب الـذي دفعهـا إلـى هو فعلا حساب المصحة المذكورة, وأن العارض حاول استفسار 
التصــرف فــي أموالـــه وعلاقــة حســابه بـــدیون المصــحة, إلا أن البنـــك لــم یجبــه عـــن ذلــك وأن ســـكوته 
یعتبر تصریح ضمني وواضـح للخطـأ المهنـي الـذي وقعـت فیـه المؤسسـة البنكیـة, كمـا أدلـت المـدعى 

المرســل إلیهــا مــن مــن أجــل تحصــیل دیــون مصــحة فومــا03/93علیهــا بإشــعار آخــر حامــل لمبلــغ 
طرف الصـندوق الـوطني للضـمان الاجتمـاعي, وأن العـارض یسـتغرب كیـف تـم الحجـز علـى حسـابه 
البنكي من أجل تحصیل دیون مصحة لا علاقة لـه بهـا, وأن المـدعى علیهـا تـتملص مـن مسـؤولیتها 

ف ســتارة المهنیــة المتمثلــة فــي المحافظــة علــى الأمــوال المودعــة لــدیها مــن لــدن العــارض وتختبــئ خلــ
الإشعارات التي توصـلت بهـا, وأن الواجـب المهنـي للمـدعى علیهـا یفـرض علیهـا التأكـد والتـدقیق قبـل 
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التصرف في الأموال المودعة لدیها وإعلام العارض بكل العملیات المسجلة على حسابه, ملتمسا رد 
دفوعات المدعى علیها والقول والحكم وفق ما جاء في مقاله.

المدلى بها مـن طـرف المـدعى علیهـا بواسـطة وكیلهـا والتـي تعـرض فیهـا وبناء على المذكرة
أنه بناء على الإشـعارین للغیـر الحـائز المـوجهین لهـا مـن طـرف مـأمور الخزینـة, وبنـاء علـى تكـذیب 

الإشعارین المذكورین لمزاعم المدعي القول والحكم برفض الطلب.
والقاضي بإجراء 20/9/2011اریخ بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بت

بحث بین طرفي الدعوى.
.25/10/2011وبناء على البحث المجرى بین الطرفین بحضور نائبیهما بتاریخ 

وحیــث إنــه بعــد تعقیــب الأطــراف علــى البحــث أصــدرت المحكمــة الحكــم المشــار إلیــه أعــلاه 
موضوع الطعن بالاستئناف.

أســبــاب الاستئناف
ـــة ـــه حیـــث تتمســـك الطاعن بـــأن محكمـــة الدرجـــة الأولـــى قـــد جانبـــت الصـــواب فیمـــا قضـــت ب

للأسباب التالیة :
بشأن إشعار الغیر الحائز :

المحكمة أحد الإشعارین الذین تلقتهما الطاعنة ونفذتهما بعلة أنه یحمل إسم حیث استبعدت
المصـحة ولا المؤسسة الطبیة مـولاي عبدالسـلام واعتبـرت ان الطاعنـة لـم تثبـت علاقـة المـدعي بهـذه 

بالحساب المفتوح.
والحال أن هذا الإشعار الذي تلقته الطاعنة من مصالح خزینة المملكة والمـدلى بنسـخة منـه 
یحمل إضافة إلى اسم مصحة مولاي عبدالسلام رقم الحساب البنكي للمستأنف علیه مكتوبا مرتین : 

مرة قبل نص الإشعار مباشرة ومرة في صلب نص الإشعار.
لإشعار المذكور یحمل أمرا جازما واضحا بتحویل المبلغ المطلـوب مـن الحسـاب وحیث إن ا
البنكي المحدد بدقة.

وحیـــث إنـــه اذا كانـــت مصـــالح الخزینـــة قـــد أرادت أن تســـحب المبلـــغ المطلـــوب مـــن حســـاب 
المســـتأنف علیـــه بغایـــة اســـتیفاء دیـــن لهـــا علـــى المصـــحة ، فـــإن الطاعنـــة لا تملـــك الصـــفة ولا الحـــق 

فض الخضـوع للأمـر الصـادر إلیهـا ، ویبقـى مـن حـق المعنـي بـالأمر أن یسـائلها بـالطرق القانوني لر 
القانونیة المتاحة أمامه.

وأن الطاعنة لما نفذت الإشعار طبقا للقانون استنادا علـى صـراحة ودقـة رقـم الحسـاب الـذي 
مــن حقیقــة حــدد فیــه ، لــم ترتكـب أي خطــأ فــي تــدبیر حسـاب المســتأنف علیــه ولــیس علیهـا أن تتأكــد 

مدیونیة صاحب الحساب للخزینة .
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" لا یحــــول دون Redevableوحیـــث إن ذكــــر اســــم المصــــحة فــــي خانــــة الملــــزم بــــالأداء " 
ترتیب الأثر القانوني على الأمر الصریح الصادر بتحویل المبلغ من الحساب ذي الـرقم المحـدد فـي 

ـــي وصـــاحب الحســـاب المط ـــین المـــدین الفعل ـــة ب ـــه لا تعنـــي الإشـــعار ، لأن العلاق ـــل أموال ـــوب تحوی ل
الطاعنة في شيء.

ومــن المعلــوم أن التــزام البنــك الحــائز بتحویــل المبــالغ المطلوبــة التــزام قــانوني صــارم یعــرض 
مخالفة للجزاء . 

وتبعــا لــذلك فإنــه لا یجــوز أن تعاقــب الطاعنــة مــن طــرف القضــاء علــى تنفیــذ التــزام قــانوني 
لقانوني مما یتعین ترتیب الأثر القانوني على ذلك والتصریح بحسن نیة طبقا لمبدأ الأمن القضائي وا

برفض الطلب.
بشأن المبلغ المزعوم اختفاؤه :

1.694.547,70حیــث إن المحكمــة قــد اعتمــدت المبلــغ المطلــوب مــن طــرف المــدعي وهــو 

درهم باعتباره أصـل المبلـغ الـذي تصـرفت فیـه الطاعنـة وأسسـت علیـه حسـابها لمسـتحقات المـدعي ، 
یثبـت حسـابا 31/10/2003حال أن المدعي وإن أدلى بنسخة لكشف الحسـاب البنكـي مـؤرخ فـي وال

دائنا بالمبلغ المذكور ، فإن ذلك لا یعني أن الطاعنـة قـد تصـرفت فیـه كلیـة علـى النحـو الـذي ادعـاه 
المدعي خاصة وأن هـذا الأخیـر نفسـه قـد صـرح فـي مقالـه الافتتـاحي أن حسـابه قـد بقـي دائنـا بمبلـغ 

وهو التاریخ الذي جعله مرجعا لدعواه.30/04/2008درهم بتاریخ 887,69
وحیث إن المحكمة لما أرادت أن تقدر قیمة المبلغ الذي یتعین رده كان علیها أن تتأكـد مـن 

حقیقــة المبــالغ التــي قامــت الطاعنــة بتحویلهــا مــن حســابه فعــلا ، لا أن ثبــوت مــزاعم المــدعي ، ومــن 
ســیطة وكــأن حســاب المــدعي لــم یعــرف أیــة معاملــة ، ولــم یــنقص رصــیده تكتفــي بعملیــات حســابیة ب

وغیرها مما تكون معه قد أساءت تعلیل حكمها.بمبالغ الخدمات البنكیة  المقدمة للمدعي 
وحیث یتعین تبعا لذلك القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

ف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابیـة مرفقـة أدلى المستأن05/02/2013وحیث إنه بجلسة 
باســتئناف فرعــي یعــرض فیهــا أن مقــال المســتأنفة یتضــمن مجموعــة مــن الادعــاءات التــي لا ترتكــز 
على أي أساس موضوعي أو قانوني ، ذلك أنها أثارت بأن الإشعارات لدى الغیر التي توصلت بهـا 

تنادا علـى هـذه الإشـعارات هـي تحـویلات التي قامت بها اسهي إشعارات صحیحة وبأن  التحویلات 
صحیحة ولا تشوبها أي إخلالات.

وحیـــث إن الحكـــم الابتـــدائي جـــاء علـــى صـــواب فیمـــا قضـــى بـــه علـــى المســـتأنفة بـــأداء مبلـــغ 
درهــم اذ أن المحكمــة الابتدائیــة تبــین لهــا بــأن المســتأنف علیهــا ارتكبــت خطــأ مهنیــا 742.993,16

لفائدة الخزینة العامة.فادحا عندما حولت المبلغ المذكور 
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وحیث ان الاشعار لدى الغیر للخزینة الذي استندت علیه المستأنف علیها غیر مرتكز على 
الشـكلیة المتطلبـة فـي الإشـعار لـدى الغیـر ممـا یتعـین معـه الحكـم بـرد أساس و غیر محتـرم للشـروط 

دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سلیم.
تئناف الفرعــي ، فــإن الحكــم المســتأنف قــد جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه وفیمــا یخــص الاســ

العارض ، وعدم تمكینه درهم فقط لفائدة 742.993,16الحكم على المستأنف علیها بأداء مبلغ من 
درهم.951.554,54من مبلغ الأجر المقتطع كذلك من حسابه والمتمثل في مبلغ 

بتدائیــة بــأن هــذا المبلــغ المقتطــع مــن حســابه إذ أن العــارض وكمــا أوضــح خــلال المرحلــة الا
لفائدة الصندوق الـوطني للضـمان الاجتمـاعي عـن دیـون لا علاقـة لـه بهـا ، وان الوثـائق المـدلى بهـا 
من طرف المستأنف علیها والتي تزعم من خلالها بأنها استندت علیها في سحب المبالغ من حساب 

العارض هي وثائق مشكوك في أمرها.
مــن أجــل تحصــیل دیــون مصــحة 03/39إذ أن المســتأنف علیهــا أدلــت بإشــعار حامــل لــرقم 

فومــا والمرســل إلیهــا مــن طــرف الصــندوق الــوطني للضــمان الاجتمــاعي ، كمــا أدلــت بإشــعار آخــر 
والــــدكتور المــــدني ، وأن هــــاذین 2مــــن أجــــل تحصــــیل دیــــون الــــدكتور 03/39یحمــــل نفــــس الــــرقم 

العــــارض ، كمــــا أن 2اب بنكــــي لا للمصــــحة فومــــا ولا للــــدكتور الإشــــعارین لا یتضــــمنان أي حســــ
المســتأنف علیهــا قامــت ومــن تلقــاء نفســها بتحویــل المبلــغ المطلــوب مــن حســاب العــارض ولــیس مــن 
حساب مصحة فوما رغم ان الاشعارین لا یحملان أي رقم لحساب بنكـي ، كمـا أن الحسـاب البنكـي 

المفتوحة للأشخاص والحساب البنكي لمصحة فوما للعارض هوحساب مفتوح ضمن خانة الحسابات 
هــــو حســــاب مفتــــوح ضــــمن خانــــة الحســــابات المفتوحــــة للشــــركات ، وان المســــتأنف علیهــــا أخطــــأت 
ــــدیها ودون التأكــــد مــــن صــــحة الإشــــعارین المتناقضــــین  ــــي أمــــوال العــــارض المودعــــة ل بالتصــــرف ف

یهــــا التأكـــد والتـــدقیق قبــــل المـــوجهین إلیهـــا خاصــــة أن الواجـــب المهنـــي للمســــتأنف علیهـــا یفـــرض عل
التصــــرف فــــي الأمــــوال المودعــــة لــــدیها ، وانــــه مــــن الواجــــب علیهــــا إعــــلام العــــارض بكــــل العملیــــات 
المنصبة على حسابه ، لـذلك یتعـین القـول والحكـم بـرد جمیـع دفوعـات المسـتأنفة لعـدم ارتكازهـا علـى 

درهــم 591.554,54لـى مبلـغ أسـاس قـانوني سـلیم ، تأییــد الحكـم الابتـدائي مــع تعدیلـه وذلـك برفعــه إ
المطالب به والمقتطع لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحیث أرفق مذكرته بكشوف حسابیة وإشعارین.
أدلت المستأنف علیها بواسطة دفاعهـا بمـذكرة تعقیـب مـع 30/04/2013وحیث إنه بجلسة 

یا علــى مقــال الاســتئناف جــواب تعــرض فیهــا أنــه بخصــوص ردهــا علــى جــواب المســتأنف علیــه أصــل
قضــى بــه ضــد الأصــلي فإنــه قــد ضــمن مــذكرة جوابــه كــون الحكــم الابتــدائي مبنــي علــى صــواب فیمــا 

درهـم مـن حسـابه لفائـدة الخزینـة 742.993,16الطاعنة لكونها ارتكبت خطأ مهنیا لمـا حولـت مبلـغ 
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لشــكلیة المتطلبــة فــي علــى إشــعارات اعتبرهــا مشــوبة بــإخلالات لعــدم احتــرام الشــروط االعامــة  بنــاء 
الإشعار لدى الغیر.

لكـــن بــالرجوع إلــى الإشــعار المطعــون فــي ســلامته ســیتبین أنــه ســلیم لكونــه یحمــل بالإضــافة 
إلى اسم مصحة مولاي عبدالسلام رقم الحساب البنكي للمستأنف علیه مكتوبا مرتین بالإشعار ، مرة 

حمـل أمـرا جازمـا و واضـحا بتحویـل قبل نـص الإشـعار مباشـرة ومـرة فـي صـلب نـص الإشـعار الـذي 
المبلغ المطلوب من الحساب البنكي المحدد به بدقة.

مــن مدونــة التحصــیل فإنهــا قــد أكــدت علــى الطــابع التنفیــذي 102وانــه بــالرجوع إلــى المــادة 
للإشــعار للغیــر الحــائز حیــث نصــت علــى أنــه یترتــب التســلیم الفــوري للمبــالغ المحــازة مــن الغیــر فــي 

عمـــومي، وأضـــافت هـــذه المـــادة أن التســـلیم الفـــوري یمتـــد مفعولـــه إلـــى الـــدیون المؤجلـــة حـــدود الـــدین ال
والدیون المشروطة التي تعود للملزم على الغیر.

وحیــث انــه بمجــرد تبلیــغ الطاعنــة بالإشــعار لــدى الغیــر ، فإنــه لا یمكنهــا مناقشــة مضــمونه 
بــالغ الــوارد الــنص علیهــا فــي المــادة والعمــل خــلاف المقتضــیات القانونیــة الآمــرة بالتســلیم الفــوري للم

من مدونة تحصیل الدیون العمومیة السالفة الذكر.102
لذا فإن تنفیذ الطاعنة لمضمون الإشعار لدى الغیر الموجـه لهـا تـم تطبیقـا للقـانون ولا تملـك 
الطاعنــة الصــفة ولا الحــق القــانوني لــرفض الخضــوع للأمــر الصــادر إلیهــا والامتنــاع عــن تنفیــذه وإلا 
أمكن إلزامها بنفس الطرق المستعملة ضد المستأنف علیـه أصـلیا نفسـه بـدفع المبـالغ الموجـودة لـدیها 

من نفس المدونة.104والمتمتعة بامتیاز الخزینة إلى المحاسب المكلف بالتحصیل طبقا للمادة 
وحیــث انــه والحالــة هــذه یكــون مــا دفــع بــه المســتأنف علیــه أصــلیا ومــا یدعیــه مــن مصــادفة 

م فیما قضـى بـه فـي غیـر محلـه ومتناقضـا ومخالفـا للمقتضـیات الآمـرة الـوارد الـنص علیهـا  فـي الحك
الســـــالفة الـــــذكر ، ممـــــا یناســـــب رده والقـــــول بصـــــحة الأســـــباب المثـــــارة فـــــي 104و 102المـــــادتین 

الاســتئناف الأصــلي وإعمالهــا وذلــك بإلغائــه فیمــا قضــى بــه مــن أداء وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد 
الاستئنافي.وفق مقاله

أمــا فیمــا یخــص الجــواب علــى الاســتئناف الفرعــي فقــد بنــى المســتأنف فرعیــا اســتئنافه الفرعــي 
علــى كــون الحكــم الابتــدائي جانـــب الصــواب فیمــا قضــى بــه مـــن الحكــم علــى العارضــة بــأداء مبلـــغ 

درهــم فقــط لفائدتــه وعــدم تمكینــه مــن المبلــغ الآخــر المقتطــع مــن حســابه المتمثــل فــي742.993,16
درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن دیون نفى علاقته بها.951.554,54مبلغ 

وحیث أن الأسباب المعتمدة في الاستئناف الفرعي غیر مبنیة علـى أسـاس سـلیم ، ذلـك أنـه 
لا یستحق ما تم الحكم له به بمقتضى الحكـم أصـلا للأسـباب المبینـة بالاسـتئناف الأصـلي ، كمـا لا 

ق ما یطالب به حسب استئنافه الفرعي.یستح
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ـــه و  ـــأن مقتضـــیات وأن ـــا ب ـــة الابتدائیـــة وتؤكـــده حالی ـــه خـــلال المرحل كمـــا ســـبق للطاعنـــة بیان
من مدونة تحصـیل الـدیون العمومیـة تفـرض علـى حـائز المـال الـذي یتوصـل 104و 102المادتین 

ن الحسـاب البنكـي المعنـي بـالأمر بالإشعار أن یقوم فـورا بتحویـل وتسـلیم المبـالغ الـواردة بالإشـعار مـ
و 102دون أي حـــق فـــي مناقشـــة مضـــمونه لا شـــكلا ولا موضـــوعا ولا مخالفـــة مقتضـــیات المـــادتین 

ــا بــدفع 104 الســالف الــذكر وإلا أمكــن إجبارهــا بــنفس الطــرق المســتعملة ضــد المســتأنف علیــه فرعی
لمكلف بالتحصیل.المبالغ الموجودة لدیها والمتمتعة بامتیاز الخزینة إلى المحاسب ا

ثبــت للمحكمــة المصــدرة للحكــم المســتأنف أن الإشــعار لــدى الغیــر الموجــه للطاعنــة وحیــث
درهـم مبـرر التحویـل مـن خـلال المسـتندات المسـتدل بهـا والتـي تثبـت 951.554,54والمتعلق بمبلـغ 

فیهــا مدیونیــة وعلاقــة المســتأنف فرعیــا بالصــندوق الــوطني للضــمان الاجتمــاعي ، والتــي لــم یطعــن 
بـــالزور ، ممـــا تبقـــى معـــه ادعاءاتـــه بخصوصـــها والأســـباب المثـــارة بشـــأنها غیـــر جـــدیرة بالاعتبـــار ، 
ویكون من المناسب التصریح بـرد الاسـتئناف الفرعـي وتأییـد الحكـم المسـتأنف بخصـوص مـا انصـب 

علیه الاستئناف الفرعي وتحمیله صائره.
المــذكرات مــن خلالهــا كــل طــرف وحیــث أدرج الملــف بعــدة جلســات تبــادل خلالهــا الأطــراف

یؤكد دفوعاته السابقة.
أدلـــى خلالهـــا الأســـتاذ الخـــوادري عـــن الأســـتاذ 30/04/2013و حیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 

تبنصغیر بمذكرة تسـلمت نسـخة منهـا الأسـتاذة عمـاري والتـي أدلـت بـدورها بمـذكرة توضـیحیة  وأكـد
14/05/2013قصد النطق  بالقرار لجلسـة مما تقرر معه حجز القضیة للمداولةسابق محرراتها ،

.21/05/2013مددت لجلسة 
ـــةــــــــــــــالمحكم

بخصوص الاستئناف الأصلي :
إضـافة إلـى اسـم یحمـلحیث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن الإشعار الـذي تلقتـه 

لإشعار طبقا للقانون مصحة مولاي عبدالسلام رقم الحساب البنكي للمستأنف علیه ، وأنها قد نفذت ا
مـل ا مناقشـة مضـمونه والعاستنادا على صراحة ودقة الحساب الذي حدد فیه ، خاصة وأنها لایمكنهـ

مـن 102خلاف المقتضـیات القانونیـة الآمـرة بالتسـلیم الفـوري للمبـالغ المنصـوص علیهـا فـي الفصـل 
المتعلق بالخزینة العامة ، مدونة تحصیل الدیون العمومیة ، فإنه بعد اطلاع المحكمة على الإشعار

فإنه فعلا لئن كان یحمل رقم الحساب البنكي للمستأنف علیه إلا أنـه یتعلـق باسـتخلاص دیـون بذمـة 
مصحة مولاي عبدالسلام وأن الطاعنة كان علیها التأكد من صحة ما جاء في الإشـعار قبـل تحویـل 

لحفـاظ علـى الأمـوال المودعـة لـدیها بـنفس ابالمبلغ إلى الخزینة العامة باعتبارها مودعـا لدیـه وملزمـة 
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ق.ل.ع. ممـا یكـون معـه الـدفع 791العنایة في المحافظة على أموالها كما ینص على ذلك الفصـل 
المثار أعلاه في غیر محله ویتعین رده.

وحیث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن محكمـة الدرجـة الأولـى لمـا أرادت أن تقـدر 
ن رده كان علیها أن تتأكد مـن ثبـوت مـزاعم المـدعى علیـه ومـن حقیقـة المبـالغ قیمة المبلغ الذي یتعی

1ع المحكمـــة علـــى الرســالة الصـــادرة عـــنالتــي قامـــت بتحویلهــا فعـــلا مـــن حســابه ، فإنـــه بعـــد اطــلا

والمرفقــة بمــذكرة الأســتاذ عمــاري المــدلى بهــا خــلال المرحلــة الابتدائیــة 28/08/2009المؤرخــة فــي 
درهـــم مـــن 951.554,54فإنهـــا تقـــر بمقتضـــاها بأنهـــا قامـــت بتحویـــل مبلـــغ 22/03/2011بجلســـة 

حساب المسـتأنف علیـه إلـى حسـاب الصـندوق الـوطني للضـمان الاجتمـاعي ، كمـا أنهـا قامـت بـأداء 
درهم لفائدة قباضة الدارالبیضاء المعاریف بعد توصلها بإشـعار للغیـر الحـائز ، 742.720,31مبلغ 

ر المستأنفة بتحویل المبالغ المـذكورة أعـلاه یبقـى دفعهـا المثـار أعـلاه فـي غیـر وبالتالي فإنه أمام إقرا
محله ویتعین رده.

وحیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعتـه.
بخصوص الاستئناف الفرعي :

نـه مـن حیث یتمسك المستأنف فرعیا بأن الحكم المسـتأنف قـد جانـب الصـواب عنـدما لـم یمك
درهــم ، لأن هــذا المبلــغ المقتطــع مــن 951.554,54المبلــغ المقتطــع مــن حســابه والمتمثــل فــي مبلــغ 

حسابه یتعلق بدیون لا علاقة له بها .
وحیـــث إنـــه بعـــد اطـــلاع المحكمـــة علـــى وثـــائق الملـــف فـــإن المســـتأنفة أصـــلیا قـــد توصـــلت 

الأول مــن أجـــل تحصـــیل درهـــم ،951.554,54وبمبلــغ 03/39بإشــعارین لـــدى الغیــر تحـــت عـــدد 
دیــون مصــحة فومــا تجــاه الصــندوق الــوطني للضــمان الاجتمــاعي والثــاني مــن أجــل تحصــیل دیــون 

المستأنف فرعیا ، والسید المدني تجاه نفس الصندوق.
وحیـــث ان المســـتأنفة أصـــلیا ورغـــم توصـــلها بإشـــعارین متناقضـــین تحـــت نفـــس الـــرقم وبـــنفس 

مختلفــــین ، قامــــت بتحویــــل المبلـــغ الــــوارد بهمــــا مــــن حســــاب ملــــزمین بـــالأداء ضــــدالمبلـــغ إلا أنهمــــا 
المســتأنف فرعیــا لحســاب الصــندوق الــوطني للضــمان الاجتمــاعي دون أن تقــوم بالتحریــات اللازمــة 
للتأكد من صحتها خاصة وأن الإشعارین معا لا یشیران إلى أي رقم حساب بنكي وجاءا متناقضین.

عــا لــدیها ملزمــة بالحفــاظ علــى أمــوال المــودعین وحیــث ان المســتأنفة أصــلیا وباعتبارهــا مود
مراقبــة والتحقــق مــن صــحتها ، وهــو الأمــر الــذي لــم اللــدیها وألا تقــوم بأیــة عملیــة أو تحویــل إلا بعــد 

مــن 03/39تلتــزم بــه فــي هاتــه الحالــة ، إذ أنهــا قامــت بتحویــل المبلــغ الــوارد بالإشــعار تحــت عــدد 
كونـه هـو الملـزم بـالأداء ممـا یتعـین معـه الحكـم علیهـا مـن احساب المستأنف فرعیـا رغـم عـدم تأكـده

بإرجاع المبلغ الوارد به.
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وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه ، اعتبار الاستئناف الفرعي وتعدیل الحكم المستأنف وذلك 
درهــم وتأییــده فــي البــاقي وتحمیــل المســتأنفة أصــلیا 1.694.547,70برفــع المبلــغ المحكــوم بــه إلــى 

الصائر.

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.ین الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحيبقبول الاستئناف: في الشـــكل

برد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعـه وباعتبـار الفرعـي وتعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك : في الـجوهـر
درهم وتأییده في الباقي وتحمیل المستأنفة أصلیا الصائر.1.694.547,70لمبلغ المحكوم به إلى برفع ا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونلـة المـلـكباســم جلا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 29/10/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش م  في شخص ممثلها القانوني بنك بین ال

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین بنكیران نائبه الأستاذ 
ستأنفا من جهة.بوصفه م

.1محمد وبین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة جواد الغماري نائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

قرار رقم :
4585/2013

صدر بتاریخ:
29/10/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7950/17/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1909/2013/16
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لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي
.2013-9-17واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
انون.وبعد المداولة طبقا للق

في الشكـــل:
بمقال مسجل ومـؤدى عنـه 1بواسطة محامیه في مواجهة السید محمد حیث تقدم البنك 
یســتأنف بمقتضــاه الحكــم التمهیــدي الصــادر عــن المحكمــة 2013-4-16الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

عــــي القاضـــي بـــإجراء  خبـــرة حســـابیة والحكـــم القط2011-3-29التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 
القاضي 2010-17-7950في الملف عدد 2013-2-12بتاریخ 2217الصادر عنها تحت رقم 

في الشكل بقبول كل من الطلب الأصلي والإضافي شكلا وفي الموضوع بـأداء المـدعى علیـه لفائـدة 
درهـــم تعویضـــا عـــن الضـــرر مـــع 20.000درهـــم أصـــل الـــدین ومبلـــغ 232.359,39المـــدعي مبلـــغ 

باقي الطلبات.تحمیله الصائر ورد 
وحیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا اجـــلا وصـــفة وأداء ممـــا یتعـــین معــــه 

التصریح بقبوله. 

وفي الموضــوع:
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان المســتأنف تقــدم بواســطة محامیــه إلــى المحكمــة التجاریــة 

فیـه انـه قـرر شـراء فـیلا بحـي یعـرض1/7/2010بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنـه بتـاریخ 
البیضاء ولأجل تمویل هذا الشراء تعاقد مـع البنـك المـدعي علـى أن یضـع الأخیـر رهـن لیكریت بولو 

درهـــــم بواســـــطة شـــــیك تـــــم إیداعـــــه بمكتـــــب الموثـــــق بتـــــاریخ 2.500.000,00إشـــــارته قرضـــــا بمبلـــــغ 
لنهــــائي وتســــجیل یقــــوم البنــــك باســــترجاعه بعــــد شــــهر فــــي حالــــة عــــدم توقیــــع العقــــد ا28/12/2007

الضـمانات المتفـق علیهـا لفائـدة البنـك وان الفصـل الرابــع مـن عقـد القـرض اشـترط علـى ان البنـك لــن 
یقـوم بتمكــین العـارض مــن القـرض الا بعــد ترســیم الضـمانات والــرهن والكفالـة الشخصــیة المنصــوص 

طع تحریـر العقـار مـن العقـد وأن البیـع لـم یـتم بسـبب أن البـائع لـم یسـت15و 14علیها في الفصلین 
من التحملات التي تشغله، وأن العارض لم یستفد من القرض وبقي الأمر مجرد وعد بـالقرض الـذي 

شـرع فـي اقتطـاع أقسـاط لم یصرف سواء لفائدة العارض أو البائع وأنه بـالرغم مـن ذلـك فـإن البنـك 
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2.500.000,00وقــد اســترجع الشــیك الحامــل لمبلــغ 17/10/2007القــرض والصــوائر ابتــداء مــن 
یطلــب فیــه التوقــف عــن 10/07/2009درهــم مــن الموثــق وأن العــارض وجــه للبنــك احتجاجــا بتــاریخ 

استخلاص الاقتطاعات الشهریة من حسابه لدیه دون مبرر وإرجـاع المبـالغ المستخلصـة إلا انـه قـام 
ه للعـارض وامتنع عـن إرجـاع مبلـغ الأقسـاط ولتبریـر سـلوكه وجـ17/9/2009بعملیة مراوغة بتاریخ 

امتناعه عن إرجاع الأقسـاط المقتطعـة بعلـة لىیصر بمقتضاها ع16/09/2009رسالة مؤرخة في 
درهـم دون 260.000أنها تشكل فوائد عن القـرض وهـو القـرض الـذي لـم ینجـز واحـتفظ عنـوة بمبلـغ 

الحكـم علــى المــدعى علیــهلــذا یلــتمس مبـرر ولا ســبب ، وأن العــارض تضـرر مــن جــراء هــذه العملیـة 
درهـــم الـــذي یمثـــل الاقتطاعـــات التـــي احـــتفظ بهـــا دون حـــق ولا ســـند 260.000,00بأدائـــه لـــه مبلـــغ 

النفاذ المعجل وتحمیله الصائر.مع درهم 20.000,00وتعویض عن الضرر قدره 
ـــدار البیضـــاء حكمـــا تمهیـــدیا بتـــاریخ  2011-3-29وحیـــث أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة بال

سن حیلي الذي خلص في تقریره الأصلي والتكمیلي الا انه بعـد یقضي بإجراء خبرة بواسطة السید ح
أجراهــــا تمكــــن مــــن تحدیــــد المبلــــغ المتبقــــي بذمــــة المســــتأنف لفائــــدة الدراســــة المحكمــــة والدقیقــــة التــــي 

درهــم وتقــدم المســتأنف إلــى نفــس المحكمــة بطلــب إضــافي 232.359,39المســتأنف علیــه فــي مبلــغ 
یلـتمس فیـه الحكـم علـى البنـك بإرجـاع المبـالغ ضوء الخبـرةمؤدى عنه ضمن مذكرة مستنتجاته على 

المقتطعة من حسابه مع التعویض المطلوب والفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر.
ة الحكـم یوحیث أصـدرت المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بعـد اسـتیفاء الإجـراءات المسـطر 

القطعي المستأنف أعلاه .
ـــار وحیـــث جـــاء فـــي أســـباب اســـ ـــم یأخـــذ بعـــین الاعتب تئناف الطـــاعن ان الحكـــم المســـتأنف ل

من عقد القرض التي تنص على ان المقترض في حالة عدم إتمـام البیـع یمتنـع 6مقتضیات الفصل 
ســـتخمادعـــن رفـــع أیـــة دعـــوى أو یطالـــب باســـترجاع الفوائـــد التـــي تكـــون مســـتحقة للبنـــك عـــن عملیـــة ا

يمـن ق ل ع وأن الخبـرة التـ230ما ینص علیه الفصـل القرض  وان العقد شریعة المتعاقدین وفق 
ــم تكــن موضــوعیة  إذ ان الخبیــر اعتبــر القــرض قــرض  أســس علیهــا حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى ل

من الفصل الرابـع مـن عقـد القـرض فـإن عقـد قـرض 1-4طبقا لمقتضیات الفقرة ه تناوب في حین ان
یـتم بنـاء علـى رسـالة الموثـق الـذي اختـاره المسـتأنف علیـه التـي أشهرالتناوب الذي یمنح لمدة ثلاثة

أشـهر والحـال ان العـارض لـم یتوصـل بهـذه الرسـالة مـا حـدا 3بإنجـاز المطلـوب فـي أجـل یلتزم فیها 
بعـد توقیـع العقـد وان عقـد 2007یفرج عن القرض بواسـطة شـیك بـین یـدي الموثـق لسـنة أنبه إلى 

عـن القــرض والتـي تمثــل الإفــراجمباشـرة بعـد تطـاع الاســتحقاقاتالقـرض یمـنح العــارض الحـق فــي اق
الفوائـد المسـتحقة عـن القـرض وان الموثـق لـم یرجــع للعـارض الشـیك موضـوع القـرض الا بعـد ســنتین 

الواقع في هذه النازلة یتحمله الموثق المعین من طرف المستأنف علیه وكان حریا بهذا الإخلالوان 
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واجهــة الموثــق الــذي لــم یقــم بــالمطلوب فــي آجــال معقولــة ، لــذا یرجــى الأخیــر ان یوجــه دعــواه فــي م
إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.

جــاء فیهــا ان 2013-6-3وحیــث أدلــى نائــب المســتأنف علیــه بمــذكرة جوابیــة مؤرخــة فــي 
ق شــرع فــي العــارض لــم یســتفد مــن القــرض لان البیــع لــم یــتم لكــن البنــك بمجــرد توجیــه الشــیك للموثــ

اقتطاع أقساط القرض التي تشـمل القـرض والفوائـد وعنـدما ارجـع لـه الموثـق الشـیك وبعـد ان كـان قـد 
درهــم مــدعیا أن 260.000,00اقتطــع كامــل مبلــغ القــرض بمــا فــي ذلــك الفوائــد رفــض إرجــاع مبلــغ 

تشــمل الأمــر یتعلــق بفوائــد فــي حــین ان مجمــوع القــرض مــع الفوائــد یقســم علــى عــدد الاداءات التــي 
الأصل والفائدة مما یجعل ما ذهـب إلیـه البنـك لا سـند لـه وان الخبـرة جـاءت سـلیمة شـكلا ومضـمونا 
مما یجعل الدفع المثار بشأنها غیر ذي أساس، لذا یرجى تأیید الحكـم المسـتأنف وتحمیـل المسـتأنف 

.الصائر
ابق یؤكــــد فیهــــا ســــ8/7/2013وحیــــث أدلــــى نائــــب المســــتأنف بمــــذكرة تعقیبیــــة مؤرخــــة فــــي 

دفوعاته.
یؤكــــد فیهــــا ســــابق 13/9/2013وحیــــث أدلــــى نائــــب المســــتأنف علیــــه بمــــذكرة مؤرخــــة فــــي 

مكتوباته.
حضـــرها نائــــب المســـتأنف وألفـــي بـــالملف علــــى 2013-9-17وبعـــد إدراج الملـــف بجلســـة 

1/10/2013جلسـة لمذكرة تأكیدیة لنائب المستأنف علیه واعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة 

.29/10/2013جلسة ومددت ل
التعـلـیـل

من عقد القرض 6و 1-4الطاعن ضمن أوجه استئنافه بمقتضیات الفصلین حیث یتمسك 
من ق ل ع .230الرابط بین الطرفین على اعتبار ان العقد شریعة المتعاقدین طبقا للفصل 

مـن عقـد القـرض ان الأمـر یتعلـق بعقـد قـرض1-4وحیث انه من المتفق علیه فـي الفصـل 
عنـه كلیـا بـین یـدي الموثـق الـذي عینـه المقتـرض، وانـه بمجـرد جتناوب لمدة ثلاثة اشهر ، یتم الإفرا

الافـــراج علیـــه تعكســـه تقییـــدات حســـاب هـــذا الأخیـــر المفتـــوح لدیـــه وینـــتج فوائـــد بالســـعر المحـــدد فـــي 
مـــن عقـــد القـــرض وهـــو مـــا أســـفرت عـــن بیانـــه نتـــائج الخبـــرة المـــأمور بهـــا فـــي 3-27و 2الفصـــلین 

المرحلة الابتدائیة.
مــن عقــد القــرض انــه فــي حالــة عــدم إتمــام 6وحیــث انــه مــن المنصــوص علیــه فــي الفصــل 

البیــع ذي الصــلة یلتــزم المقتــرض التزامــا لا رجعــة فیــه اتجــاه البنــك المقــرض بإرجــاع المبلــغ الكامــل 
احة عــن للقــرض المفــرج عنــه بــین یــدي الموثــق المكلــف بالعملیــة ، وانــه فضــلا عــن ذلــك، یمتنــع صــر 
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رفع أیة شكایة أو مطالبة من اجل استرجاع الفوائد المستحقة للبنك المقرض ویعترف باستحقاق هـذا 
الأخیر لها بصفة نهائیة .

وحیث لما یكون بذلك القرض موضوع الدعوى قد أفرج عنه بین یدي الموثق المعین بتاریخ 
-9-7رض المـذكور إلا بتـاریخ وان هذا الأخیر لم یرجع للطاعن الشیك بقیمـة القـ28-12-2007

بعد تعـذر إنجـاز عملیـة بیـع العقـار التـي  مـنح القـرض لتمویلهـا ، فـإن مـا احتسـب مـن فوائـد 2009
ق للطـاعن ولا سـبیل لمطالبـة المسـتأنف علیـه حمن عقد القرض هو مسـت3-27و 2طبقا للفصلین 

بإرجاعه لتنازله المسبق عن مطالبة من هذا القبیل.
الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض وإلغـاءا لذلك اعتبار الاستئناف وحیث یتعین تبع

الطلب .
.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا 
بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

اره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه باعتبفي الـجوھــر : 

الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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